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تم بدراسة القواعد القانونیة التي تنظم  مما هالقانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص ی

یسمى  بالمعاملات التجاریة والتي تطبق على فئة معینة من الأشخاص یطلق علیهم بالتجار هذا 

م معاملات هؤلاء التجار بالسرعة س، تت1ما أكدته المادة الأولى مكرر من القانون التجاري 

بالتریث والإستقرار مما یجعلها تتقید بقواعد المنظمة والإئتمان عكس قواعد القانون المدني التي تتم 

القانون التجاري عن القانون المدني في أحكام خاصة به وفقا لما ختلافلها، وهذا ما أدى إلى إ

تقتضیه طبیعة المعاملات التجاریة.

ت الشعور بالثقة في المعاملاهو الإئتمان ففاهتم القانون التجاري بالإئتمان إهتماما كبیرا، 

إئتمان وثقة المتعاملین معه، على التجاریة، فالتاجر الذي لا یملك  سیولة مالیة، غالبا ما یحصل 

ث یمنحونه آجالا لتنفیذ تعهداته، ولذلك فإن المدین یحرص على الوفاء بدیونه التجاریة عند یبح

دائنیه.حلول هذه الآجال للإحتفاظ بما له من ثقة لدى الغیر، وما یكتسبه من إئتمان لدى

للحفاظ على حقوق الدائنین لأن الدائن ینتظر موعد وقد إستوجب هذا الإئتمان حمایة قویة

فاء الدیون من طرف المدین الذي منحه إئتمانه به، وإذا أخل المدین بالثقة التي أولاها له یإست

النشاط التجاري، ذلك یستتبع حتما عدم الوفاء بالدیون، الأمر الذي یهدد بإضطرابالدائن فإن 

لذلك تتسم قواعد القانون التجاري بالقسوة والتشدد مع المدین الذي یخل بالإئتمان التجاري.

حدد المشرع الجزائري مجموعة من القواعد القانونیة لضمان الوفاء بالدیون وعلى هذا 

حقه الناشئ عن لإسترجاعللدائنبالنسبةالتنفیذالتجاریة في تاریخ إستحقاقها، حرصا على سهولة 

حریة الإثبات لتسهیل المعاملات التجاریة مما یستدعي  قاعدةعقد تجاري، فأقر المشرع الجزائري 

إستبعاد كل ما یعرقل إبرامها من شكلیات معقدة، فالتاجر الذي یقوم بعدة عملیات تجاریة في یوم 

ها في شكل رسمي، فإن الضرورة غرافواحد، ولا یجد الوقت الكافي لكتابة كل هذه التصرفات أو إ

في إبرام تصرفاته بدون كتابة وذلك بواسطة منحه حریة تستوجب إعطاء الوقت الكافي للتاجر

إثبات تلك التصرفات بكل طرق الإثبات من شهادة شهود والإستناد إلى الدفاتر التجاریة.

یتضمن القانون المدني الجزائري، 1975سبتمبر 26الموافق ل 1395رمضان عام 20مؤرخ في 75/58الأمر رقم 1

، المعدل والمتمم.30/09/1975المؤرخة في  78ج عدد  .ج. رج
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إلى  اأساسإلى جانب وضع قاعدة إفتراض التضامن في العلاقات التجاریة الذي یرجع

الدائن خطر إفلاس أحد المدینین ومن العرف الهادف إلى دعم الإئتمان التجاري، فالتضامن یجنب 

ثم یمكنه الحصول على دینه كاملا من باقي الدائنین.

المعاملات التجاریة على التضامن الذي یطبق على كل فقد نص المشرع الجزائري صراحة

ي القانون المدني أن التضامن لا یفترض وهذا ما نصت علیه عكس القاعدة العامة المعمول بها ف

من القانون المدني الجزائري " التضامن بین الدائنین أو بین المدینین لا یفترض وإنما 217المادة 

  ن".یكون بناء على إتفاق أو بنص في القانو 

وتحقیقا لذلك نجد المشرع طبیعة المعاملات التجاریة تستلزم تقویة الإئتمان ودعمه،بإعتبار 

التاجر الذي یتخلف عن تنفیذ إلتزاماته في مواعید إستحقاقها ویعرضه لشهر  علىالجزائري یتشدد 

الإفلاس، ما یترتب علیه من آثار وخیمة تعرقل حیاته التجاریة.

ولقد تطرق المشرع الجزائري إلى نظام الإفلاس في الكتاب الثالث من القانون التجاري 

نوان الإفلاس والتسویة القضائیة ورد الإعتبار والتفلیس  وما عداه من جرائم الإفلاس وذلك تحت ع

1975سبتمبر 26الموافق ل 1395رمضان  20المؤرخ في 75/59بمقتضى الأمر رقم 

.من القانون التجاري388إلى غایة المادة 215مادة قانونیة تبدأ من المادة 173وخصص له 

عتباریة الإلأشخاص ایطبق على فئة الأشخاص الطبیعیة كتجار  وإنما یتعدى ذلك وهذا النظام لا

یشترك فیها شخصین أو أكثر في المال والعمل والإدارة التي المتمثلة في الشركات التجاریة 

فیقومون بمشاریع یعجز كل منهم عن تنفیذها بإنفراد.

وقد تتبلور المشاریع التي یرغب الأفراد في تحقیقها وفي إستثمار ما لدیهم من أموال في 

هذه الشركات الشركة ذات المسؤولیة المحدودة التي تعتبر شكل شركات تجاریة . ویندرج ضمن 

أكثر إنتشارا إذ تلائم المشاریع المتوسطة والصغیرة إضافة إلى مرونة هیكلها ورأسمالها الأدنى 

مشترك. وعند تعثر أعمال الشركة بصورة تؤدي إلى إستحالة إستمرارها وعجزها عن الوفاء ال

بالدیون فتخضع لنظام الإفلاس.
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ومن أسباب ودوافع إختیارنا هذا الموضوع هو أهمیة نظام الإفلاس وماله من خصوصیة 

ركاء وكذلك في الحیاة الإقتصادیة، وآثار وخیمة سواء على الشركة كشخص معنوي أو على الش

على الدائنین.

من بالقدر الكافي من الإهتمامرغم أهمیة الموضوع من الناحیة القانونیة إلا أنه لم یحض 

ناحیة الدراسات القانونیة في هذا المجال بصفة مفصلة وما نجده في الكتب الجزائریة قلیلة التي 

ى ما ورد في القانون التجاري تعالج موضوع الإفلاس بصفة عامة. وللإلمام بالموضوع إعتمدنا عل

ما دفعنا إلى تناول هذا الموضوع  بنوع من هذا وكذا الإستعانة والعودة إلى التشریعات المقارنة. و 

وذلك بطرح الإشكالیة التالیة:التفصیل 

الجزائري؟المسؤولیة المحدودة في القانونكیف یتم شهر إفلاس الشركة ذات

نصوص القانون المنهج الوصفي والتحلیلي من خلال شرحالإشكالیة إتبعناولمعالجة هذه 

الإفلاس على الشركة آثارالتجاري المتعلقة بشهر الإفلاس وتبیان الأحكام العامة للإفلاس وكذا 

الفرد على الشركة وكذلك ذكر تأثیر إفلاس كشخص معنوي بإسقاط الآثار المترتبة على التاجر 

الشركاء والدائنین، وكیفیة تصفیة أموال الشركة و الشركة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة على

المفلسة وقسمتها وفق خطة مقسمة إلى فصلین

الفصل الأول: الأحكام العامة لإفلاس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة

الفصل الثاني: آثار شهر إفلاس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة  وتصفیتها.



الفصل الأول

الأحكام العامة لإفلاس الشركة 

ذات المسؤولیة المحدودة
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كلها  تهدفالقانونیة وإجراءات متعددةیتضمن نظام الإفلاس على مجموعة من القواعد

هریشفإنه  نلدائن من المدین المفلس الذي إهتز إئتمانه، وخوفا من الإضرار بهؤلاء الدائنیاحمایة ل

قضائي مصدر من الجهة القضائیة المختصة.إفلاسه بحكم 

ومن أجل الإلمام بالإحكام العامة للإفلاس سنتطرق في المبحث الأول لدراسة 

مفهوم الإفلاس أما المبحث الثاني فیكون مخصصا لشروط إفلاس الشركة ذات المسؤولیة 

المحدودة التي هي محور دراستنا.
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المبحث الأول

  الإفلاس ماهیة

لم یضع المشرع تعریفا محددا للإفلاس في القانون التجاري، كما لم یورد أسباب الإفلاس 

على وجه التحدید، إلا أن الأسس التي یقوم علیها نظام الإفلاس تبدو واضحة من خلال الأهداف 

كذلك التي یبتغي المشرع تحقیقها من تنظیمه وتمییزه عن نظام الإعسار في القانون المدني، و 

التطورات التاریخیة التي مر بها هذا النظام، ومن هنا نتعرض في إطار ماهیة الإفلاس إلى:

.مفهوم الإفلاس في المطلب الأول ثم تطوره في المطلب الثاني

المطلب الأول

مفهوم الإفلاس

ومنه ،یعتبر الإفلاس نظاما قانونیا ممیزا من حیث خصائصه وطبیعته وكذا أهمیته

سنتطرق في هذا المطلب إلى: 

الفرع الأول

تعریف الإفلاس

إن الإفلاس نظام قدیم، ینفرد عن باقي الأنظمة في عدة مجالات، ولتعریفه یتعین التطرق 

.إلى المعنى اللغوي والمعنى القانوني للإفلاس

  اللغوي للإفلاس تعریفأولا: ال

من الیسر إلى العسر وهي كلمة مشتقة من كلمة تعني كلمة الإفلاس الإفتقار أي الإنتقال

، 1والجمع مفالیس )بفتح الفاء وسكون اللام فیقال مثلا أفلس الرجل أي أصبح بدون فلوس( فلس 

والإفلاس مصدر من أفلس یفلس إفلاسا وأفلس على وزن أفعل وهو فعل ثلاثي قد زیدت فیه الهمزة 

.2)أي صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم(وهذه الزیادة أفادت معنى الضرورة

، 2005سمیر الأمین، موسوعة الإفلاس طبقا للقانون التجاري الجدید، الطبعة الخامسة، دار الكتاب الذهبي، مصر،1

 .9ص 

.263، ص 1998أبادي، قاموس المحیط، دار الحدیث، القاهرة،  يیزوز فمجد الدین ال2
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وجاء في المصبح المنیر: أفلس الرجل: أي صار إلى حال لیس له فلوس، أو صار ذا 

.1ره بین الناس بأنه صار مفلسا ادى علیه وشهّ نفلوس فهو مفلس. وفلّسه  القاضي تفلیسا: أي 

ومنه نستخلص معنیین للإفلاس:

لوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانیر بمعنى أنه صار یملك من تغیر حاله وصار ذا ف:الأول

القلیل من الأموال بعد أن أن كانت كثیرة.

یطلق على من لم یتبق معه أي فلس.والثاني:

  للإفلاس القانونيتعریفال :ثانیا

الإفلاس طریق من طرق التنفیذ على أموال المدین الذي یخضع لأحكام القانون التجاري،

یكون فیها المدین قد توقف عن دفع دیونه المستحقة الآجال، وبذلك تصفى أمواله تصفیة جماعیة، 

كرهن أو إمتیاز ویقسم الناتج توزیعا عادلا بین دائنیه، وإذا كان هذا الأخیر لا یتمتع بأفضلیة

المتضمن 59-75ولقد تبنى المشرع الجزائري نظام الإفلاس بموجب الأمر ،2سم بالتساوي تسیق

منه تنص "یتعین على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون 215القانون التجاري والمادة 

الخاص ولو لم یكن تاجرا إذا توقف عن الدفع أن یدلي بإقرار في مدى خمسة عشر یوما قصد 

.3ئیة أو الإفلاس" إفتتاح إجراءات التسویة القضا

وكل  معن سداد دیونه واتوقف نالذیتجاریمي لوضعیة الو ولأجل هذا یتعبر الإفلاس نظام تق

هذه الإجراءات تهدف لحمایة الدائنین من تلاعب المدین المفلس في أمواله، للإضرار بهم وكذا 

یة عى أموال المدین حمایة الدائنین من بعضهم البعض، ومنعهم من التزاحم والتنفیذ بصفة إنفراد

.4مما یضر بباقي الدائنین 

معمر طاهر حمید ردمان، إدارة التفلسة وإنتهائها بالنسبة للشخص الطبیعي: دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، 1

.34ن، ص  .س .الإسكندریة، د

، 2013المطبوعات الجامعیة، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان شیعاوي،وفاء  2

 .14 -13ص  ،ص

یتضمن القانون التجاري الجزائري، 1975سبتمبر 26الموافق ل 1395رمضان عام 20مؤرخ في 75/59مر رقم الأ 3

المعدل والمتمم. 19/12/1975في  مؤرخة 101ج. ج عدد ج. ر. 

 .4ص ، 1980الجزائر، ، د. د. ن، الطبعة الثانیةأحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، 4
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الفرع الثاني

خصائص الإفلاس

إن نظام الإفلاس یتمیز بعدة خصائص تمیزه عن باقي الأنظمة الأخرى وهذا ما سنتطرق 

إلیه في هذا الفرع.

أولا: الإفلاس یتعلق بالنظام العام

وهذا لما قرر في الحساب المشترك أن ل نظام الإفلاس عن غیره من الأنظمة،ضالمشرع ف

الحساب یعتبر للمفلس ما لم یثبت العكس.

هذا من جهة، من جهة أخرى فضل المشرع الإفلاس على الإتفاقیات والعقود، مانعا على 

،في فترة الریبةالتي یكون قد أجراهاأقر عدم نفاذ العقودكما ،المفلس إجراء المقاصة الإتفاقیة

ویتبدى منها ضرر أكید لجماعة الدائنین. مع بعض الإستثناءات كإستمرار بعض العقود بالرغم 

.1من الإفلاس 

كما أنه لیحافظ المشرع على المعاملات التجاریة جعل قواعد الإفلاس في مجملها آمرة لا 

لإئتمان یجوز للأطراف الإتفاق على مخالفتها لأنها لم توضع خصیصا لحمایتهم إنها لحمایة ا

.2التجاري

له مفهوم عقابي: الإفلاس ثانیا

ا أفعال تقصیریة أو تدلیسیة التي یرتكبها المدین مالإفلاس في حد ذاته جریمة إنلا یعتبر

التاجر والتي من شأنها أن تؤدي لإفلاسه، ویجرم القانون الإفلاس بالتقصیر أو التدلیس لتعمد 

المفلس الإضرار بدائنیه.

تباره التجاري، عناهیك عن حرمان المفلس من حقوقه السیاسیة والمهنیة حتى یرد إلیه إ

ى ما خشي من تهریب أمواله أو توجواز تقیید حریته والتحفظ علیه ووضعه تحت المراقبة ذلك م

.3سة یسة أو مدیر التفلیإتلافها، أو من هروبه من وجه العدالة، أو لعدم تعاونه مع قاضي التفل

.15، ص 2012یة، لبنان، قوقسبیل جلوك، نظام الإفلاس وخصائصه، منشورات الحلبي الح1

.21وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص 2

لجامعي، لیة للإفلاس على الشخص الطبیعي المدین: دراسة مقارنة، دار الفكر اارشاد نعمان شایع العامري، الآثار الم3

  .35 -34 ص ،، ص2012الإسكندریة، 
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ألما نفسیا، وینقص من  له شك أن المفلس بعد كل الإجراءات التي تتخذ ضده سیحدثولا 

سمعته التجاریة.

ثالثا: بساطة إجراءات الإفلاس

إلیه نظام الإفلاس هو تبسیط إجراءات تصفیة أموال المفلس، وسرعة إنجاز أهم ما یسعى

یمكن ویظهر ذلك بالمقارنة بإجراءات التنفیذ العادیة التي كانالإجراءات، لحمایة مصالح الدائنین،

أن یتخذها كل دائن على إنفراد.

تقصیر مواعید الطعن في و ویظهر هذا التبسیط في شمول حكم الإفلاس بالنفاذ المعجل، 

میعاد وتحدید ، 1في جمعیة خاصة تأییدهاحكم الإفلاس، والإكتفاء بتحقیق دیون الدائنین و 

من 336المادة بعشرة أیام مخالفا بذلك المواعید المنصوص علیها في المعارضة والإستئناف

.2قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

رابعا: الإفلاس یؤدي إلى غل ید المدین

غل ید المفلس عن إدارة وتسییر أمواله وبذلك لن یتمكن المدین من من آثار الإفلاس

، ولن یجري أي تصرف في ماله إلى أن تنتهي هذه التفلیسة، وذلك لحمایة التصرف في أمواله

الدائنین من المدین المفلس الذي ینوي الإضرار بهم بأن یحول بعض حساباته أو یقوم بهبة بعض 

أمواله، ویوكل كل الأمر للوكیل المتصرف القضائي الذي یتولى إدارة أموال التفلیسة ویحصر كل 

من القانون التجاري التي تنص " یترتب بحكم 244ن إتجاه الغیر حسب المادة الدیون التي للمدی

القانون على الحكم بشهر الإفلاس ومن تاریخه، تخلي المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فیها، 

بما فیها الأموال التي قد یكتسبها بأي سبب كان، وما دام في حالة الإفلاس، ویمارس وكیل 

.3الحقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طیلة مدة التفلیسة...." سة جمیع یالتفل

.43معمر طاهر حمید ردمان، المرجع السابق، ص 1

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 2008فبرایر 27الموافق ل 1429صفر 18المؤرخ في 08/09قانون رقم 2

.2008أفریل 23مؤرخة في 21الجزائري، ج. ر. ج. ج عدد 

، 2009الجزائر، بن داوود، نظام الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري المقارن، دار الكتاب الحدیث، براهیم إ 3

.24ص 
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الفرع الثالث

تمییز الإفلاس عن الإعسار

إلا أنهما یختلفان من  عمشتركة بین الإفلاس والإعسار أهمها التوقف عن الدفهناك أحكام 

حیث الآثار وفق ما یلي:

التاجر الذي توقف عن الدفع یتم شهر إفلاسه بمجرد توقفه عن الدفع لدیونه التجاریة ولو :أولا

كانت أمواله تكفي لسداد دیونه، فمجرد الإمتناع یعد دلیلا على عدم الوفاء حتى ولو كانت له 

ه أرصدة مالیة، بینما في نظام الإعسار لا یتم شهر إعسار المدین غیر التاجر إلا إذا كانت أموال

.1غیر كافیة لسداد الدیون التي هي على عاتقه 

كما یجب على القاضي التجاري شهر إفلاس التاجر متى توقف عن الدفع دون النظر إلى 

الأسباب ودون منح آجال جدیدة للمدین، في حین یجوز للقاضي البحث في ظروف المدین، 

والدائنین.ساره وتمدید آجال الدیون لصالح المدین عورفض شهر إ

لشهر الإعسار یتعین على المدین أو أحد دائنیه طلبه من المحكمة، ولا یجوز للمحكمة أن :ثانیا

تشهر الإعسار من تلقاء نفسها أو بناء على النیابة كما هو الشأن في الإفلاس، الذي یجوز أن 

ول التي تعتبر بالنسبة للدیه أو النیابةنیصدر بناء على طلب المدین المفلس أو طلب من دائ

.2أو تصدره المحكمة من تلقاء نفسها فسة یالنیابة شخص من أشخاص التل

نظام الإفلاس یؤدي إلى سقوط آجال الدیون التي لم تحن بعد وفق ما نصت علیه المادة :ثالثا

خلاف ، وتسقط آجال كل الدیون العادیة أو الممتازة أو المشمولة برهن أو تأمین،3 ق ت 246

الإعسار فیبقى كل دین بأجل إستحقاقه الأصلي دون أي تعدیل أو تغییر.

كما أن آثار شهر الإفلاس تختلف عن آثار شهر الإعسار، حیث أن المدین الذي سیشهر رابعا:

إفلاسه لا یمكنه التصرف في أمواله الحاضرة والمستقبلیة في حین یستطیع المعسر الذي شهر 

.4أموالهالتصرف في إعساره

.17براهیم بن داوود، المرجع السابق، ص إ 1

16وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص 2

الجزائري المعدل والمتمم.،المتضمن القانون التجاري75/59الأمر رقم 3

.20براهیم بن داوود، المرجع السابق، ص إ 4
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الفرع الرابع 

أهمیة الإفلاس

لما وضع نظام الإفلاس، وفصل في أحكامه، لم یكن إلا لغایات المشرع الجزائريإن 

نفهم أن المشرع لا 1 ق ت 225ومقاصد یبتغیها لمصلحة الأفراد، وبالإطلاع على نص المادة 

التجاریة، وإنما یستلزم صدور یعتبر المدین التاجر في حالة إفلاس بمجرد توقفه عن دفع دیونه 

حكم شهر الإفلاس الذي یخلق مراكز قانونیة جدیدة كغل ید المدین ونشوء جماعة الدائنین، وهذا 

فائه یستلا یمكن تصوره في الإفلاس الفعلي بحیث یحق للدائن إتخاذ الإجراءات الإنفرادیة لإ

.2حقه 

ع أحدهم من إتخاذ الإجراءات الفردیة نظام الإفلاس یعطي الدائنین طابعا جماعیا، ویمن

ورفع الدعاوى، وتنفیذ الأحكام على أموال المدین، وهذا الحكم یحقق المساواة بینهم، حتى لا یستأثر 

أحدهم بأكثر مما یستحق، كما یعتبر نظام الإفلاس وسیلة ضغط یستعملها الدائن لتحصیل حقه، 

ذا الحق وتفلیسه الذي یترتب علیه منعه من فإذا علم المدین أن باستطاعة الدائن إستعمال ه

التصرف بما له، وإشهار إفلاسه، عمل على سداد دینه في موعده لیحول دون تفلیسه وما هذا 

.3حمایة الإئتمان یهدف إلىالتشدید في أحكام الإفلاس 

المطلب الثاني

مراحل تطور نظام الإفلاس

وتغیرت الفكرة مع مضي الزمن حتى صارت إلى فكرة الإفلاس منذ أقدم العصور،ظهرت 

ما هي علیه الآن، وإختلفت التشریعات في تنظیمها بحسب العصور والإتجاهات، ومهما یكن في 

إختلاف التشریعات إلا أنها كانت تتفق جمیعا في الخطوط الرئیسیة التي توضح معالم الإفلاس 

.المعدل والمتمم،المتضمن القانون التجاري الجزائري 75/59 رقم الأمر1

الفقي محمد السید، القانون التجاري: الأوراق التجاریة، الإفلاس، العقود التجاریة، عملیات البنوك، منشورات الحلبي 2

.321، ص 2003الحقوقیة، لبنان، 

والتوزیع، الأردن، ر للنشائسفالنة، دارنذیاب، إفلاس الشركات في الفقه الإسلامي والقانون، دراسة مقار زیاد صبحي3

 .98 -97ص ص، ، 2011
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س في القانون الروماني والشریعة وسوف نتطرق في هذا المطلب لدراسة تطور نظام الإفلا

الإسلامیة في الفرع الأول، ثم تطوره في القانون الفرنسي والجزائري.

الأولالفرع 

الإفلاس في القانون الروماني والشریعة الإسلامیة

الركائز والمبادئ الأساسیة التي یعتمد علیها القانون الحدیث، ما هو إلا تطور لما جاء إن 

القدیمة، سنتطرق إلى تطور الإفلاس في القانون الروماني ثم في الشریعة الإسلامیة.في العصور 

لاس في القانون الرومانيفتطور الإأولا: 

تجعل من عدم سداد الدین بین كل الأشخاص جرما مشینا قد الحضارات القدیمةكانت 

یؤدي إلى سقوط حق الشخص في الحیاة.

إذا ما توقف المدین التاجر أو غیر التاجر عن سداد دینه في القانون الروماني كان للدائنو 

، إذ له حق إستغلاله وبیعه ورهنه بذاته هأن یحجز لیس على أموال مدینه فحسب بل له أن یملك

وغیر ذلك من ضروب الإستحقاق وطالما أنه لم تكن جدوى في ذلك خاصة وأن الدائن تهمه 

ص إلى المال، إذ یأذن اروماني أحكام الحجز من الأشخال قانونر الالأموال ولا یهمه الشخص، غیّ 

.1القاضي وفق ذلك للدائنین أن یضعوا أیدیهم على أموال المدین برهنها بعد رفع ید المدین عنها 

ویعد القانون الروماني أول من رسم الخطوات العامة لنظام الإفلاس فتعددت مفاهیم هذه 

، إذ یختلف تنظیم الإفلاس في شتى 2الیومي علیهالفكرة مع مضي الوقت حتى صارت على ما ه

التشریعات بحسب الإتجاهات المختلفة التي أخذ بها كل منها بصدد تفصیل قواعد الإفلاس ورسم 

.3حدوده وأهدافه 

یوم في 30تمنح له مهلة فالمدین یصرح باضطرابه المالي، تطور هذا النظام، فأصبح 

تاریخ تصریحه للحصول على أموال وتسدید دیونه، وبالتالي تحریر نفسه من التعذیب الجسدي، ثم 

یوما أخرى لتقدیم كفیل یأخذ على عاتقه الوفاء بالدین، ثم إستبدل نظام 60منح المدین مهلة 

.13براهیم بن داوود، المرجع السابق، ص إ  1

.4ن، ص  .س .سرین شریقي، الإفلاس والتسویة القضائیة، دار بلقیس، الجزائر، دن2

.4، صالمرجع نفسه3
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ل حیازة أموال المدین إلى التنفیذ على شخص المدین بنظام التنفیذ على أمواله وبمقتضاه تنتق

.1الدائنین، بحیث یتم بیع هذه الأموال وتوزیع الثمن الناتج بینهم توزیعا عادلا 

بعض أنظمة الإفلاس الجوهریة، كالحق في إبطال -آنذاك-إلا أنه لم یوجد لدى الرومان

بعض س الواقعة في فترة الریبة، ونظام الصلح القضائي، وقد ٱدخلت لتصرفات المدین المف

.2الهامة في القرون الوسطى في عهد المدن الإیطالیة  تالتعدیلا

الإفلاس في الشریعة الإسلامیة الإسلامیةثانیا: 

شریعته على الكثیر من الأحكام التي تنظم العلاقة بین الدائنین لما ظهر الإسلام إحتوت 

وتهدف هذه الأحكام إلى الحجز على المدین عن الوفاء بما علیه من دیون،تخلفوالمدین الذي ی

وبیع ماله وتقسیم الثمن الناتج عن ذلك بین الدائنین قسمة غرماء، وبذلك لا یتاح للمدین التصرف 

في أمواله إضرارا بالدائنین، أو محاباة بعضهم على حساب البعض الآخر، ولكن لم تجز الشریعة 

الحال في القانون الروماني وإن كان بعض الفقهاء الإسلامیة للدائن إسترقاق المدین كما كان 

، قصیرة بحكم من القاضي بناء على طلب الدائن، إذا 3المسلمین قد أجازو حبس المدین فترة

حبس  أن خیف من أن یكون للمدین مال یخفیه عن الدائنین، على أن بعض الفقهاء ذهب إلى

.4المدین هو بمثابة عقوبة له لعدم الوفاء بما علیه للدائن 

على العموم فإن أحكام الشریعة الإسلامیة لم تصل إلى حد إسترقاق المدین أو قتله بل 

دیونه في بعن الوفاء بین الدائن والمدین الذي إمتنع تضمنت على الأحكام التي نظمت العلاقة

ال المدین وبیعها وتقسیم الناتج عن ذلك بین الدائنین إعتمادا على مواعید إستحقاقها فیتم حجز أمو 

قسمة غرماء، فلا یجوز للمدین التصرف في أمواله إضرارا بالدائن وهو ما یعرف حالیا بغل ید 

.5المدین من التصرف في أمواله 

.18، المرجع السابق، ص شیعاويوفاء  1

.53معمر طاهر حمید ردمان، المرجع السابق، ص 2

.47ن، ص  .س .أحمد محمود خلیل، الإفلاس التجاري والإعسار المدني، منشأة المعارف، الإسكندریة، د3

.47، ص المرجع نفسه4

وزو، دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي أطروحةالفضیل سلماني، الإفلاس في التشریع الجزائري، 5

  .17 -16ص ص، ، 2017
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الفرع الثاني

تطور الإفلاس في القانون الفرنسي والجزائري

إلى تبیان المراحل التي مر بها القانون الفرنسي ثم ننتقل إلى القانون سنتطرق في هذا الفرع 

الجزائري.

الإفلاس في القانون الفرنسيأولا: 

ونظم الإفلاس في الباب الحادي 1673التجاري الأصل في فرنسا عام صدر التقنین

ض بغل ید عشر منه تنظیما قاصرا، إذ جاء خالي من إشتراط صدور حكم بشهر الإفلاس، ولم یق

.المدین عن إدارة أمواله والتصرف فیها، ولم یضع أحكاما لفترة الریبة ولا تنظیما لتحقیق الدیون

ولما ،1تناولت الإفلاس في كتابها الثالث 1807ولما صدرت المجموعة التجاریة الفرنسیة سنة 

كان صدور هذا القانون معاصرا للأزمة المالیة الحادة التي شهدتها فرنسا آنذاك وظهور حالات 

متعددة للإفلاس مما حذا لأن یكون هذا القانون متسما بالشدة والقسوة في معاملة المدین المفلس 

كون العذر حتى لا یبغل یده عن التصرف فیما یملك وحرمانه حتى من حقوقه المدنیة والسیاسیة

لت له نفسه الحصول على مال غیره بأیسر بالإئتمان ذریعة سهلة المنال في ید كل شخص سوّ 

.2السبل وبالتالي یكون نظام الإفلاس رادعا إزاء كل ذلك 

صدر قانون خفف من القسوة على المدین وبسط في إجراءات الإفلاس 1838وفي سنة 

تكالیف، غیر أن هذا القانون أیضا بقي ینظر إلى سة في أسرع وقت وبأقل الیحتى تنتهي التفل

المفلس دون رحمة.

، تطورت الظروف الإقتصادیة 19وببزوغ الأفكار الدیمقراطیة والإشتراكیة في أواخر القرن 

لحة جماعة الدائنین صوالإجتماعیة مما أدى بالتشریعات إلى الأخذ بید المفلس مع مراعاة م

ومصلحة المجتمع.

.13المرجع السابق، ص وفاء شیعاوي،1

.15براهیم بن داوود، المرجع السابق، ص إ 2
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القوانین الخاصة بالتصفیة القضائیة إلى أن صدر القانون الفرنسي سنة ثم توالى صدور

، الذي بموجبه لا الخاص بالتسویة القضائیة وتصفیة الأموال والإفلاس الشخصي والتفالس1967

.یخضع للإفلاس إلا الأفراد التجار

المتعلق 1985جانفي25لقد تم تعدیل نظام الإفلاس جذریا في فرنسا بصدور قانون 

.1بإصلاح المسار والتصفیة القضائیة

ثانیا: تطور نظام الإفلاس في الجزائر

قد نظم أحكام الإفلاس والتسویة القضائیة في الكتاب الثالث من الأمر التشریع الجزائري

مستمدا أصوله  388إلى  215المعدل والمتمم من المادة 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/59

93/08، بموجب المرسوم التشریعي 2من القانون التجاري الفرنسي وقد عدلت بعض أحكامه 

كان لتوجه الجزائر نحو إقتصاد السوق أثره على الكثیر من  وقد ،19933أفریل 25المؤرخ في 

المتضمن القانون التجاري الجزائري تعدیلات 59/75قانون التجاري حیث عرف الأمر الأحكام 

السالف 08/93عدیدة من خلال حملة من النصوص القانونیة نذكر منها: المرسوم التشریعي 

  .الذكر

سة بموجب الأمر یالمتعلقة بتعیین وكیل التفل238المادة بإلغاء زائريالجشرعكما قام الم

سة یسة هو شخص من بین أشخاص التفلی، فوكیل التفل1996یولیو 9المؤرخ في  96/23رقم 

یمثل المدین المفلس الذي غلت یده من التصرف في أمواله بسبب صدور حكم الإفلاس، تتمثل 

سة في وضع الأختام على أموال المدین وإعداد المیزانیة، وقائمة الجرد، وتحصیل یمهام وكیل التفل

واستبدل بمصطلح الوكیل الدیون، وقید الرهون على أموال المفلس لمصلحة جماعة الدائنین

.4المتصرف القضائي

براهیم بوخضرة، آثار الإفلاس: دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون التجاري الجزائري، مذكرة ماجستیر في إ 1

.14، ص 2006العلوم الإسلامیة، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، 

.16داوود، المرجع السابق، ص براهیم بن إ 2

یتضمن القانون التجاري الجزائري، 75/59، یعدل ویتمم أمر رقم 25/04/1993مؤرخ في 93/08مرسوم تشریعي رقم 3

.27/04/1993المؤرخة في  27ج. ر. ج. ج عدد 

.22مرجع سابق، ص الالفضیل سلماني، 4
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المبحث الثاني 

شروط شهر إفلاس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة

لإئتمان التجاري الذي یمي یخص التجار، ویهدف إلى حمایة ایعتبر الإفلاس نظام تقو 

على البیئة التجاریة، وكذلك في الإقتصاد الوطني، ولأهمیة نظام الإفلاس بدوره یؤثر كثیرا 

المشرع الجزائري عدة شروط  نستخلصها شترطوخطورته، وما یترتب علیه من آثار وإجراءات فقد إ

من القانون التجاري على أنه "یتعین على كل 215حیث تقضي المادة ،1من النصوص القانونیة

للقانون الخاص ولو لم یكن تاجرا إذا توقف عن الدفع أن یدلي  عتاجر، أو شخص معنوي خاض

، 2یوما بقصد إفتتاح التسویة القضائیة أو الإفلاس" خمسة عشربإقرار في مدى 

ري وحّد نظام الإفلاس لجمیع التجار أفرادا أن المشرع الجزائیتضحالمادة  هذه من خلال

من 225وقفت الشركة عن دفع دیونها شهر إفلاسها، كما نصت المادة تأو شركات، فإذا  اكانو 

" لا یترتب إفلاس ولا تسویة قضائیة على مجرد التوقف عن على أنهالقانون التجاري فقرة أولى 

.الدفع بغیر صدور حكم مقرر لذلك"

یمكنشروط لإعلان إفلاس الشركة التي هاتین المادتین أنه لابد من توفریظهر من خلال 

، وعلیه سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبین یبرز 3حصرها في شروط موضوعیة وأخرى شكلیة 

الأول الشروط الموضوعیة والمطلب الثاني الشروط الشكلیة.

المطلب الأول 

الشروط الموضوعیة

الشروط المتعلقة بشخص المفلس إذ یشترط لشهر إفلاس الشركة أن تكون نقصد بها تلك 

تجاریة، ولا بد من توقفها عن دفع دیونها التجاریة وعلیه فإنه سوف یتم تقسیم هذا المطلب إلى 

فرعین بحیث نتطرق في الفرع الأول إلى الصفة التجاریة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة، وفي 

  عن الدفع. الفرع الثاني التوقف

 .46 - 45ص ص، معمر طاهر حمید ردمان، المرجع السابق، 1

.المعدل والمتمم،القانون التجاري الجزائريالمتضمن75/59مر رقم الأ 2

.25مرجع سابق، ص الوفاء شیعاوي، 3
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الفرع الأول

الصفة التجاریة

من القانون التجاري الجزائري أن نظام الإفلاس لا یقتصر 215رأینا من خلال المادة 

الأشخاص الطبیعیین فقط بل یمتد إلى الأشخاص المعنویة، فیمكن أن تخضع لأحكام تطبیقه على 

، الأشخاص المعنویة التي منحت 1من القانون المدني الجزائري49المادة حددتولقد الإفلاس، 

، بعد قیدها في السجل التجاري حیث 2لها صفة الشخصیة المعنویة ومن بینها الشركات التجاریة 

ولیة المحدودة شركة تجاریة بحكم شكلها مهما كان موضوعها، وهذا ؤ تعتبر الشركة ذات المس

یحدد الطابع التجاري لشركة إما بشكلها أو التي تنص "من القانون التجاري544حسب المادة 

موضوعها

تعد شركات التضامن وشركات التوصیة والشركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركات 

.3"المساهمة، تجاریة بحكم شكلها ومهما یكن موضوعها 

وبالتالي تخضع الشركة لنظام شهر الإفلاس شأنها في ذلك شأن الشخص الطبیعي 

الإفلاس إلا الشخص المعنوي أي الشركة كأصل عام، آثارة التجاریة، ولا یلحقبإكتسابها الصف

، تجدر 4م صفة التاجر لأن مسؤولیتهم محدودة هأما شركاء الشركة فلا یشهر إفلاسهم لعدم إكتساب

تبیان تعتبر من الشركات المختلطة إذ یجب حدودةمال سؤولیةمال اتشركة ذالإلى أن شارة الإ

وذكر بعض من خصائصها.تعریف الشركة

أولا: تعریف الشركة ذات المسؤولیة المحدودة

من القانون 564/1في المادة المحدودة  ذات المسؤولیةعرف المشرع الجزائري الشركة لقد 

وذلك من بیان خصائصها بالقول بأنه "تؤسس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من التجاري

.5"شخص أو عدة أشخاص لا یتحملون الخسائر إلا فیما قدمو من حصص

القانون المدني، المعدل والمتمم.المتضمن75/58مر رقم الأ 1

 .33ص براهیم بن داوود، المرجع السابق، إ 2

المعدل والمتمم.،القانون التجاري الجزائريالمتضمن75/59مر رقم الأ 3

.30مرجع سابق، ص الوفاء شیعاوي، 4

.المعدل المتمم،القانون التجاري الجزائريالمتضمن75/59مر رقم الأ 5
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أن الشركة تتألف من شخص أو أكثر وتعتبر الذمة المالیة للشركة مستقلة عن تضحومنه ی

بمقدار التي تلحق الشركةعن الدیون والخسائرمسؤولاویكون الشریك الذمة المالیة لكل شریك فیها 

. ومن هذا المنطلق تعتبر هذه الشركة الأكثر إنتشارا لأنها تتلائم 1حصته التي یملكها في الشركة 

مع إستغلال المشروعات الإقتصادیة الصغیرة والمتوسطة الحجم والتي لا تحتاج إلى رؤوس أموال 

ضخمة.

المسؤولیة المحدودةثانیا: خصائص الشركة ذات

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بخصائص تمیزها عن غیرها من الشركات أهمها:تنفرد

بعدما كان شریك،50هي شركة تجاریة بحسب الشكل لا یجب أن یزید فیها عدد الشركاء عن -1

شریك یجوز تحویل هذه الشركة 50شریكا وفي حالة تجاوز عدد الشركاء 20في القانون القدیم 

إلى شركة مساهمة وذلك من خلال مدة سنة واحدة وإذا تعذر ذلك ترتب عنه إنحلال الشركة ذات 

.2أقل منه شریك أو50ل المسؤولیة المحدودة ما لم یكن عدد الشركاء خلال تلك الفترة مساویا 

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة عن دیونها إلا بمقدار الحصة  يكما لا یسأل الشریك ف-2

كما أن المقدمة في رأسمال الشركة دون ذمته الشخصیة بالإضافة إلى الرسمیة في عقد الشركة 

.إثبات الحصص لا یكون إلا بعقد رسمي

الفرع الثاني 

التوقف عن الدفع

ق ت ج التوقف عن الدفع الذي یعتبر  215 ادةإضافة إلى الصفة التجاریة إشترطت الم

المعیار الأساسي لإفتتاح إجراءات إفلاس المدین الذي إمتنع عن دفع دیون مستحقة الأداء، 

مما یستلزم تحدید مفهوم التوقف عن الدفع، وتاریخ التوقف عن الدفع، وأخیرا إثبات حالة 

.التوقف عن الدفع

.223، ص 2012باسم محمد ملحم، شرح القانون التجاري: الشركات التجاریة، دار المیسرة للنشر والتوزیع، عمان، 1

دیسمبر 30مؤرخ في 20-15من قانون رقم 4من القانون التجاري الجزائري المعدلة بموجب المادة 590المادة2

، الصادر في 71ج ر عدد  ت،المتضمن ق 1975سبتمبر  26خ في المؤر 75/59یعدل ویتمم الأمر 2015

30/12/2015.
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أولا: مفهوم التوقف عن الدفع

ف التوقف عن الدفع، مما فتح ق ت لم یعرّ 215المشرع الجزائري وبالعودة لنص المادة 

فه المجال لإستعراض رأي الفقه والقضاء، إنقسم الفقه في هذا الصدد إلى إتجاهین حیث عرّ 

إستحقاقها بغض النظر الإتجاه التقلیدي على أنه العجز والإمتناع عن دفع الدیون في مواعید 

عن أسباب هذا التوقف، غیر أن هذا التفسیر التقلیدي لم یبرأ من النقد فقد یكون لدى المدین 

، أما بالنسبة 1أسباب مشروعة لعدم الوفاء فمجرد التوقف عن الدفع لا یكفي لشهر الإفلاس 

ف عن إضطراب نه یشترط لشهر الإفلاس أن یكون التوقف عن الدفع كاشفإللإتجاه الحدیث، 

تزامات لمیؤوس منه بحیث یعجز عجزا تاما عن متابعة تجارته والقیام بالإالمركز المالي

الناشئة عنها، وعلیه لإستخلاص حالة التوقف عن الدفع یجب فحص مركز الشركة المالي 

في الوسط التجاري وأسباب إمتناعها عن الوفاء، وتقدیر مدى ما تتمتع به الشركة من إئتمان

وهذا الإستخلاص یكون من إختصاص محكمة الموضوع، لذا یتعین على المحكمة أن تفصل 

.2في حكمها على الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع

ثانیا: تحدید تاریخ التوقف عن الدفع

وفي سة ییقع عبء التأكد من حالة التوقف عن الدفع على عاتق المحكمة المختصة بالتفل

أول جلسة یثبت  فیها لدى هذه الأخیرة قیام حالة التوقف عن الدفع فإنها تحدد تاریخه، كما 

، "في أول جلسة یثبت فیها لدى 3ق ت 222/1تقضي بالإفلاس وهذا ما تنص علیه المادة 

المحكمة التوقف عن الدفع فإنها تحدد تاریخه كما تقضى بالتسویة القضائیة أو الإفلاس".

شهر تسبق 18إلا أن المحكمة لا یمكن أن ترجع بتاریخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من 

، وتسمى هذه 4ق ت  247تاریخ صدور حكم بالإفلاس وهذا حسب الفقرة الأخیرة من المادة 

الفترة التي تبدأ من تاریخ التوقف عن الدفع إلى تاریخ صدور حكم شهر الإفلاس بفترة الریبة. 

فترة تكون تصرفات المدین المفلس قرینة على سوء نیته وقصده الإضرار بدائنیه وخلال هذه ال

.323، ص 1997دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، الأوراق التجاریة والإفلاس،مصطفى كمال طه، 1

 .45 - 44ص.  ،صبراهیم بن داوود، المرجع السابق، إ 2

المعدل والمتمم.،القانون التجاري الجزائريالمتضمن75/59مر رقم الأ 3

المعدل والمتمم.،القانون التجاري الجزائريالمتضمن75/59مر رقم الأ 4
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ق ت، فإنه في حالة عدم تعیین تاریخ التوقف عن الدفع في حكم 222/2وحسب المادة 

الإفلاس، اعتبر تاریخ صدور الحكم هو تاریخ التوقف عن الدفع وهنا تعتبر فترة الریبة 

منعدمة.

اریخ التوقف عن الدفع بقرار تالي للحكم الذي قضى بالإفلاس یحق للمحكمة أن تعدل ت

ق ت، وإذا ما تم القفل النهائي لكشف الدیون في هذه  248 ادةوسابق لقفل قائمة الدیون الم

الحالة لا یقبل أي طلب یرمي إلى تحدید تاریخ التوقف عن الدفع یغایر أو یختلف عن التاریخ 

یصبح ومنهالذي حدده حكم تال، أي بقفل كشف الدیونالذي حدده الحكم بشهر الإفلاس أو

.1تاریخ التوقف عن الدفع ثابتا بالنسبة لجماعة الدائنین 

ثالثا: إثبات حالة التوقف عن الدفع

لم یحدد المشرع حالات محددة أو مظاهر معینة یمكن الرجوع إلیها لمعرفة إذا كانت 

ولما كان التوقف عن الدفع یعد واقعة مادیة، فإنه الشركة متوقفة عن الدفع أو غیر متوقفة،

الإثبات، ویقع عبء الإثبات على من یدعیه. وهو طالب الحكم بكل طرقیمكن إثباته 

بالإفلاس  فعلیه أن یثبت أن المدین توقف عن دفع دین تجاري وأن التوقف یكشف عن المركز 

.2والذي لا مخرج منه محطم للمدینالمالي ال

ع التي تنشأ عنها حالة التوقف عن الدفع كثیرة ومتنوعة والغالب أن تستخلص الوقائإن 

المحاكم حالة التوقف عن الدفع من تحریر إحتجاج عدم الدفع ضد المدین لإمتناعه عن دفع 

قیمة الورقة التجاریة في میعاد إستحقاقها ومن عدم تنفیذ المدین لحكم یلزمه بالدفع، ومن توقیع 

إذا إنتهت بمحاضر عدم وجود، ومن إعتراف المدین بأنه متوقف عن حجوز علیه خاصة 

التي تعد الدفع، ومن إبرام تسویة ودیة مع بعض الدائنین، ومن إصدار شیكات بدون رصید 

ظاهرة مادیة من مظاهر عجز المدین عن الوفاء بدیونه ونزع الإئتمان التجاري الذي قد یبرران 

الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، نادیا فضیل،1

.15، ص 2009

مفهوم التوقف عن الدفع في نظام الإفلاس، مجلة دمشق للعلوم الإقتصادیة والقانونیة، كلیة الحقوق، حاتم بلیغ، العبد 2

.516، ص 2011، 1جامعة دمشق ع
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الموضوع سلطة إستخلاص حالة التوقف عن الدفع من شهر إفلاس التاجر المدین، ولقاضي

.1الوقائع التي تحیط بالمدین 

المطلب الثاني

الشروط الشكلیة

بالإضافة إلى الشروط الموضوعیة السالفة الذكر، إشترط المشرع صراحة لتقدیر حالة 

عن دفع الدیون ولا یمكن أن تباشر الإفلاس ضرورة صدور حكم یقضي بتوقف المدین (الشركة)

ق ت ج  225إجراءات الإفلاس دون حكم، حیث نصت على ذلك صراحة الفقرة الأولى من المادة 

لایترتب إفلاس ولا تسویة قضائیة على مجرد التوقف عن الدفع بغیر صدور حكم مقرر "

.2لذلك....." 

مة في الفرع الأول، ثم وعلیه سوف نتطرق في هذا المطلب إلى دراسة إخطار المحك

صدور حكم مقرر للإفلاس في الفرع الثاني.

الفرع الأول 

إخطار المحكمة

إشترط المشرع لشهر الإفلاس في حالة التوقف عن الدفع الإدلاء أمام المحكمة بأنه توقف 

وترفع الدعوى أمام المحكمة المختصة وعلیه سنتناول أطراف الدعوى ثم إلى المحكمة عن الدفع،

المختصة.

  أولا: أطراف الدعوى

الممثل القانوني:طلب الإفلاس من طرف -1

، وذلك یمنعه من أن یتصرف بنفسه قانوني على أساس أنها شخص معنويللشركة ممثل

ذلك تعتبر إرادة ممثل الشركة هي إرادتها، وطبقا للمادة وعلیه أن یعین له شخصا طبیعیا لتمثیلها وب

یوم قصد إفتتاح إجراءات التسویة 15ق ت فإنه على ممثله القانوني أن یدلي بإقرار خلال 215

.329ى كمال طه، المرجع السابق، صمصطف1

المعدل والمتمم.،القانون التجاريالمتضمن75/59مر رقم الأ 2
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القضائیة أو الإفلاس، وفي هذه الحالة یجب على القاضي التأكد من مدى صحة التمثیل القانوني 

218المادة دم العقد التأسیس للشركة، إضافة إلى ذلك نجد أن من خلال توكیدات بأنه سیقللشركة 

من یكون الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بینت أن تقدیم طلب شهر إفلاس ق ت  226والمادة 

.1طرف المدیر 

:لنیابة العامةا طلب الإفلاس من طرف-2

أن النیابة یجوز للنیابة العامة طلب شهر الإفلاس إذا تحققت شروط الإفلاس خصوصا 

عندما یكون المفلس متابع بجرائم الإفلاس، وبالرجوع إلى القانون التجاري أصلیاالعامة تعتبر طرفا

في تقدیم طلب شهر إفلاس المدین، ولكن الحق الجزائري لا نجد نصا صریحا یخول النیابة العامة 

بشأن الإفلاس یجب إعلامها بملخص الحكم بالإفلاس وذلك بغرض تحریك الدعوى العمومیة 

.2بالتقصیر أو بالتدلیس 

ومع ذلك تجوز الإدانة بالإفلاس البسیط التدلیسي دون  " ج ق ت 225/2 ادةتنص الم

التوقف عن الدفع بحكم مقرر لذلك".

ق ت التي تنص " یوجه كاتب ضبط المحكمة فورا إلى وكیل الدولة الصادرة 230والمادة 

القضائیة، ویتضمن هذا الملخص البیانات الرئیسیة لتلك الأحكام بشهر الإفلاس أو التسویة 

.3"المختص ملخصا الأحكام ونصوصها

إن المشرع المصري نص صراحة على حق النیابة العامة في تقدیم فوبالمقابل من ذلك 

من قانون التجارة المصري " یشهر إفلاس 552طلب شهر الإفلاس إستنادا إلى نص المادة 

اء على طلبه أو طلب أحد دائنیه أو النیابة العامة ویجوز للمحكمة أن تقضي بشهر التاجر بن

.4الإفلاس من تلقاء ذاتها " 

دكتواه، كلیة الحقوق، أطروحةخالد بیوض، إنقضاء الشركات التجاریة وتصفیتها في القانون الجزائري والقانون الفرنسي، 1

.106، ص 2012، 1جامعة الجزائر

 .47 -46ص ص، السابق، وفاء شیعاوي، المرجع 2

المعدل والمتمم.،المتضمن القانون التجاري1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/59مر رقم الأ 3

المتضمن قانون التجارة المصري.1999ماي 17المؤرخ في 1999لسنة 17قانون رقم4
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دائن الشركة:طلب الإفلاس من طرف -3

فاء حقوقه بالمطالبة یللدائن الحق في إخطار المحكمة برفع دعوى ضد المدین لأجل إست

ق ت. ولیس للمحكمة سلطة رفض الطلب 216/1 ادةبإجراء التسویة القضائیة أو الإفلاس، الم

.فهي ملزمة بالنطق بالإفلاس متى طلب الدائن ذلك

جاءت هذه المادة غامضة عندما إستعملت مصطلح تكلیف المدین الحضور كیفما كانت 

فأجاز لم یمیز بین الدین المدني والدین التجاري،طبیعة دینه فیفهم من ذلك أن المشرع الجزائري

إفلاس التاجر إذا إمتنع عن تسدید النفقة الزوجیة وهذا ما یخالف طبیعة نظام الإفلاس الذي شهر 

.یطبق فیها على المعاملات التجاریة

أین تدارك المشرع الجزائري هذا الإشكال إذ 1993إستمر الحال هكذا إلى غایة سنة 

إستبدال كلمة المدین تم 1993أفریل 25المؤرخ في 93/08بموجب المرسوم التشریعي رقم 

.1مطابقة لنظام الإفلاس 216بكلمة الدائن ومنه أصبحت المادة 

المحكمة من تلقاء نفسها:طلب الإفلاس من طرف -4

التي تنص أنه "یمكن للمحكمة أن تسلم القضیة تلقائیا ،2ق ت 216/3إستنادا إلى المادة 

.بعد الإستماع للمدین أو إستدعائه قانونا"

فإنه یحق للمحكمة طلب شهر إفلاس المدین أو إفتتاح إجراءات التسویة القضائیة من تلقاء 

نفسها وذلك بعد سماع المدین قانونا.

التالیة: توغالبا ما تحكم المحكمة من تلقاء نفسها في الحالا

 م ، ثبالتسویة القضائیةإذا كان التاجر شخصا طبیعیا أو معنویا قد قدم مثلا طلبا متعلقا

تبین للمحكمة عدم توافر شروط الصلح كأن یكون التاجر سيء النیة.

 لإفلاس ثم تنازل عن طلبه.اأما الحالة الثانیة، إذا طلب أحد الدائنین شهر

 الحالة الثالثة، إذا قدم طلب شهر الإفلاس من غیر ذي صفة، غیر أنه من الناحیة

نادرا، كما یصعب على المحكمة معرفة العملیة والتطبیقات القضائیة یبقى هذا الإجراء 

.108خالد بیوض، المرجع السابق، ص 1

المعدل والمتمم.،المتضمن القانون التجاري1975سبتمبر  26في  المؤرخ75/59مر رقم الأ 2
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وإثبات توقف المدین عن الدفع إذا لم یساعدها الدائنون في إثبات حالة التوقف عن 

.1الدفع 

شهر إفلاس الشركةبكمة المختصة ثانیا: المح

سنتناول في هذا الصدد الإختصاص النوعي ثم نتطرق إلى الإختصاص الإقلیمي.

:الإختصاص النوعي-1

الإختصاص هو ولایة جهة قضائیة ما للنظر في النزاعات والمقصود بالإختصاص إن 

النوعي هو أن تنظر جهة قضائیة نوعا محددا من النزاعات موكولا إلیها قانونا دون سواها من 

.2الجهات الأخرى 

ق إ م  الفقرة الثانیة32وعلى هذا فإن النظر في الدعوى والفصل فیها یؤول بحسب المادة 

إلى المحاكم الإبتدائیة التي لها ولایة في كل القضایا المدنیة بما فیها التجاریة، إلا أن المشرع ، 3 إ

الجزائري أحدث تعدیلا في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.

صة المنعقدة في بعض المحاكم دون سواها ص" تختص الأقطاب المتخ32تنص المادة 

في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولیة والإفلاس والتسویة والمنازعات المتعلقة بالبنوك ومنازعات 

الملكیة الفكریة والمنازعات البحریة والنقل الجوي ومنازعات التأمینات، وتحدید مقرات الأقطاب 

یعتبر الإختصاص النوعي من و ا عن طریق التنظیم" لجهات القضائیة التابعة لهاالمتخصصة و 

.4النظام العام تقضي به الجهة القضائیة تلقائیا في أي مرحلة كانت علیها الدعوى 

ویفهم من المادة أن القضایا المتعلقة بالإفلاس یؤول الإختصاص فیها للأقطاب 

المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم للنظر فیها دون غیرها.

 .110 - 109ص  ،صخالد بیوض، المرجع السابق، 1

،2009منشورات بغدادي، الجزائر، ارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الطبعة الثانیة،ببر 2

 .81ص 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري. 08/09 رقم قانون3

.81بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص 4
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تصاص الإقلیمي:الإخ-2

والمقصود به ولایة جهة قضائیة للنظر في قضایا وقعت على الإقلیم التابع لها، والمشرع 

خص دعاوى الإفلاس المتعلقة بالشركات التجاریة وأخرجها من دائرة إختصاص محكمة المدعى 

.خاصةعلیه. وأورد لها نصوصا 

في مواد الإفلاس والتسویة القضائیة للشركات وكذا  ق إ م إ " 40/3فلقد نصت المادة 

الدعاوى المتعلقة بمنازعات الشركاء، أمام المحكمة التي تقع في دائرة إختصاصها مكان إفتتاح 

".الإفلاس والتسویة القضائیة أو مكان المقر الإجتماعي للشركة

فلاس، أو مكان حكمة مكان إفتتاح الإمل الإقلیمي لمنازعات الشركاتفیؤول الإختصاص

.1المقر الإجتماعي للشركة وكذا إذا تعلق الأمر بمنازعات الشركاء

الفرع الثاني

صدور حكم مقرر للإفلاس

ق ت التي تقضي بأنه لا إفلاس ولا تسویة قضائیة إلا بعد 225بالرجوع إلى نص المادة 

صدور حكم مقرر لذلك.

نستنتج أن الحكم بشهر الإفلاس حكم مقرر لحالة الإفلاس ولیس منشئ لها ذلك لأن حالة 

الإفلاس كانت قائمة فعلا وجاء الحكم لیقررها لا أكثر غیر أن هذا لا یمنع من القول بأن الحكم 

بشهر الإفلاس إلى جانب إقراره لحالة الإفلاس فهو في نفس الوقت ینشئ حالات جدیدة لم تكن 

.2دة من قبل كتعیین متصرف قضائي وتكوین جماعة الدائنین وغیرها موجو 

سنتطرق في هذا الفرع لدراسة مضمون حكم الإفلاس أولا، ثم نشر حكم شهر الإفلاس و 

وتنفیذه ثانیا.

.76، ص 1992الجزائر، د. د. ن،زرارة صالحي الواسعة، الإفلاس وفقا للقانون الجزائري،1
.63، ص المرجع نفسه2
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أولا: مضمون حكم شهر الإفلاس

إذا كان شهر إفلاس شركة یترتب على صدور الحكم فإن الحكم یجب أن یتضمن بیانات 

خرى أوجب القانون توفرها في الحكم، وعلیه فإنه ألها أهمیتها تثبت قیام حالة قیام حالة الإفلاس، و 

یتضمن إثبات شروط تقریر حالة الإفلاس والمتمثلة أساسا في الصفة التجاریة، وكذلك إثبات قیام 

.1الة التوقف عن الدفع، بالإضافة إلى ذلك یتطلب القانون مجموعة بیانات تتمثل في: ح

تحدید تاریخ التوقف عن دفع الدیون مع بیان أسبابه:-1

دراسته فإن عجز المدین عن أداء دیونه وتراخیه في الإعلان عن توقفه عن كما سبق

بإطالة حیاته التجاریة أو تصرفه بسوء نیة في غفلة منهم بإخفاء الدفع أو عمده لتضلیل دائنیه

أمواله أو تبذیرها أدى المشرع إلى إخضاع التصرفات الناشئة خلال هذه الفترة للبطلان وجوبا أو 

شهر السابقة لصدور الحكم 18، على أن لا تتجازو مدة 2جوازا. وقد سمیت هذه المدة بفترة الریبة 

لنسبة للتصرفات بعوض.وهذا كحد أقصى با

قضائي:المتصرف الوكیل التعیین -2

لقد جعل المشرع مسألة تعیین وكیل متصرف من إختصاص المحكمة التي أصدرت حكم 

شهر الإفلاس، حیث أنه بصدور الحكم بشهر الإفلاس تغل ید المدین المفلس عن إدارة أمواله 

ل محله لعدم ضیاع أو العبث وعن التصرف فیها ومن أجل ذلك فلا بد من وجود شخص یح

بأموال المدین ویحل في نفس الوقت محل الدائنین الذین منعوا بموجب حكم شهر الإفلاس من 

.3ممارسة الدعاوى الإنفرادیة ضد مدینهم 

تعیین القاضي المنتدب:-3

شخص من أشخاص التفلیسة، یعین في القاضي المنتدب وهو یتضمن حكم شهر الإفلاس

ر من رئیس المجلس القضائي بناء على إقتراح رئیس المحكمة، توضع مكل سنة قضائیة بأایةبد

.355مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص 1

.12حلمي، الإفلاس والتسویة القضائیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، الجزائر، ص عباس 2

.98معمر طاهر حمید ردمان، المرجع السابق، ص 3
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إشراف كل تفلیسة تحت رقابته، ومنه فالقاضي المنتدب یتولى إدارة ومراقبة أعمال التفلیسة، كما له

.1ي حتى لا یهمل إدارة الأعمال الموكولة إلیه ئعام على كل ما یقوم به الوكیل المتصرف القضا

تعیین مراقب أو إثنان لمساعدة القاضي المنتدب:-4

من القانون التجاري الجزائري " للقاضي المنتدب أن یعین في 240إستنادا إلى نص المادة 

الدائنین ومهمته هیئةینوب عن أي وقت بأمر یصدره مراقبا أو إثنین من بین الدائنین " حیث

التحقق من بیان الحالة المالیة التي قدمها المفلس عن نفسه ومراقبة أعمال الوكیل المتصرف 

القضائي والتحقق من سیر إجراءات التفلیسة، وعلى الوكیل المتصرف القضائي أن یستنیر برأیهم 

.2المنتدبفي كل الدعاوى، وتجدر الإشارة أن رأي المراقبین لا یعتبر ملزما للقاضي 

: نشر حكم شهر الإفلاس وتنفیذهانیاث

نتناول في هذا الجزء نقطتین أساسیتین، الأولى تتمثل في نشر حكم شهر الإفلاس، سوف 

أما النقطة الثانیة فتتعلق بتنفیذ حكم شهر الإفلاس.

نشر حكم شهر الإفلاس:-1

نظرا لخطورة نظام الإفلاس والآثار التي تترتب عنه حیث تتعدى شخص المدین وجماعة 

الدائنین ولحمایة هؤلاء، أوجب المشرع الجزائري ضرورة نشر الحكم القاضي بشهر إفلاس الشركة 

، القیام بالإجراءات المتمثلة فیما یلي:3 ق ت 230، 229، 228وفقا للمواد 

ريتسجیل الحكم بالسجل التجا. 

 أشهر3إعلان الحكم بتعلیقه في قاعة جلسات المحكمة لمدة.

 نشر ملخص للحكم في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة وفي الأماكن التي یكون

.4فیها للمدین مؤسسات تجاریة 

.106براهیم بن داوود، المرجع السابق، ص إ 1

.59وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص 2

الجزائري، المعدل والمتمم.القانون التجاري المتضمن75/59مر رقم الأ 3

.84براهیم بن داوود، المرجع السابق، ص إ 4
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یوم من یوم صدور الحكم بشهر 15عملیة النشر من طرف كاتب الضبط خلال وتتم

الإفلاس. ویتضمن هذا النشر بیانات تتعلق باسم المفلس محل إقامته والمركز الرئیسي لتجارته 

، قیده في السجل التجاري وتاریخ الحكم والمحكمة المختصة بشهر 1وتاریخ التوقف عن الدفع ورقم 

یفة الإعلانات القانونیة التي نشر فیها الملخص المشار إلیه سابقا.الإفلاس، ورقم صح

حیث وفي حالة 229أما فیما یخص مصاریف النشر فقد عالجها المشرع الجزائري في المادة 

للقیام بهذه الإجراءات فإن هذه المصاریف یتولى تسبیقها أحد الدائنین،  ةسیعدم كفایة أموال التفل

وى شهر الإفلاس، وإذا كانت المحكمة هي التي تولت فصل القضیة إذا كان هو من رفع دع

.2بصفة تلقائیة تسبق مصاریف النشر من الخزینة العامة 

تنفیذ حكم القاضي بالإفلاس:-2

ق ت رغم المعارضة 227یتسم حكم القاضي بشهر الإفلاس بالنفاذ المعجل حسب المادة 

. كما أن حكم شهر 3بالمصادقة على الصلح أو الإستئناف، وذلك باستثناء الحكم القاضي 

الإفلاس ینفذ بصورة مستعجلة سواء نص الحكم على ذلك أو لم ینص.

ات وما یعكسه إشتمال حكم شهر الإفلاس على صفة النفاذ المعجل هو أهمیة الإجراء

الواجب إتخاذها والحمایة التي أولاها المشرع للدائنین حرصا منه على حقوقهم وعلى عدم 

.4إضطراب المعاملات التجاریة التي تمتاز بالسرعة والإئتمان 

فیذ تصبح ید المدین من صدور الحكم معلولة عن إدارة أمواله التنوتطبیقا لطبیعته المعجلة في 

الدائنون عن إتباع الإجراءات یتوقف. كما متصرف القضائيوكیل الالوتنتقل إدارتها إلى 

.5لحقوق الدائنین كإجراءات تحفظیة صیانة الفردیة 

.49وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص 1

.84براهیم بن داوود، المرجع السابق، ص إ 2

.47وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص 3

.85براهیم بن داوود، المرجع السابق، ص إ 4

.94سبیل جلوك، المرجع السابق، ص 5
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یترتب على شهر إفلاس الشركة الآثار نفسها التي تترتب في حالة إفلاس الشخص 

الطبیعي فیما عدا الآثار المتعلقة بالشخص المفلس كالتحفظ علیه وسقوط حقوقه السیاسیة والمهنیة 

تطبیقها على الشخص المعنوي، ومع ذلك نجد أن هذه الآثار الشخصیة یجوز لأنه لا یمكن تصور 

أخطاء جسیمة أدت إلى  اللمحكمة أن تقضي بتطبیقها على القائمین على إدارة الشركة إذا إرتكبو 

ولئك الذین ٱتوقف الشركة عن الدفع، فبمجرد صدور حكم الإفلاس تترتب آثار هامة في مركز 

ن بعض هذه الآثار تتعلق بالشركة المفلسة بحد ذاتها إوفي هذا الصدد فسة صلة یتربطهم بالتفل

ككیان مستقل وأخرى تتعلق بالشركاء، وأخرى تتعلق بالدائنین دون أن ننسى آثار الإفلاس بالنسبة 

للمدیرین. وهذه الآثار تهدف في جوهرها إلى تهیئة المحیط الملائم للوضع الجدید للشركة المفلسة 

سة قائمة یذمة الشركة المالیة لفائدة دائنیها، وفي هذه الحالة تبقى التفللید التصفیة التي أصبحت ق

.إلى أن یتم إغلاقها بصفة نهائیة لانقضاء الدیون

الفصل إلى مبحثین نتناول في المبحث الأول آثار إفلاس هذا وبناء على ذلك قسمنا 

د خصصناه لإجراءات تصفیة هذه الشركة أما المبحث الثاني فقسؤولیة المحدودة،مال اتالشركة ذ

وكیفیة قسمتها بین الدائنین.
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المبحث الأول

آثار شهر إفلاس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة

ة لكل الأشخاص الذین لهم علاقة ببالنسصدور حكم الإفلاس تترتب آثار هامةبمجرد

أخرى وآثار وبالشركاءتتعلق بالشركة المفلسةفإن بعض هذه الآثار بالتفلیسة، وفي هذا الصدد 

شهر إفلاس الشركة بالمدیرین وینحصر الحدیث عن آثار حكم أخرى تتعلق آثارو تتعلق بالدائنین 

في نقاط رئیسة.

ذات المسؤولیة المحدودة على الشركة نتناول في المطلب الأول آثار شهر إفلاس الشركة 

المسؤولیة المحدودة على الدائنین في المطلب الثاني.والشركاء، وآثار إفلاس الشركة ذات 

المطلب الأول

على الشركة والشركاءحدودةمال سؤولیةمال اتآثار شهر إفلاس الشركة ذ

ا على الشركة، وأخرى تترتب عدة آثار على إفلاس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة منه

من هذه الآثار على حدى. حیث ، سنحاول أن ندرس في هذا المطلب كل واحدعلى الشركاء

إفلاس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة على الشركة، أما في إلى آثار في الفرع الأولسنتطرق

.1الشركاءعلى نعالج آثار إفلاس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة سالفرع الثاني 

الفرع الأول

آثار شهر إفلاس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة على الشركة

اللاحقة على صدور الحكم بأن  رةلا یقتصر أثر حكم الإفلاس بالنسبة للشركة على الفت

تغل ید الشركة عن إدارة أموالها أو التصرف فیها بل قد یمتد هذا الأثر إلى فترة سابقة على صدوره 

تسمى بفترة الریبة، حیث تكون التصرفات التي أبرمتها الشركة المفلسة خلال هذه الفترة والتي تقع 

اریخ صدور الحكم غیر نافذة في مواجهة عن الدفع وحتى ت ةمنذ تاریخ توقف الشركة المفلس

.2الدائنین وجوبا أو جوازا حسب الأحوال 

.193، ص 1989أبو زید رضوان، شركات تجاریة، الطبعة الثانیة، دار الفكر، القاهرة، 1

یة ندار الحقاالطبعة الثانیة، المساهمة في حالة إفلاس الشركة،  ةالرزاق، مسؤولیة مجلس إدارة شركهاني سمیر عبد2

.117، ص 2008، القاهرة، للإصدارات القانونیة
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أولا: حكم تصرفات الشركة في فترة الریبة

بتحدید تاریخ واقعة التوقف عن الشركة ذات المسؤولیة المحدودة یثبت الحكم بشهر إفلاس

الدفع، فإن لم یحدد تاریخ التوقف عن الدفع، عدّ هذا التوقف واقعا بتاریخ الحكم المقرر له، إلا أن 

المشرع منح للمحكمة إمكانیة تعدیل تاریخ التوقف عن الدفع إذا ما رأت محلا لذلك كأن تجد 

 خارة قام بها المدین وسابقة لتاریتصرفات ض سالمحكمة بعد أن أصدرت حكمها بشهر الإفلا

عن  تاریخ التوقفعدل، ففي هذه الحالات للمحكمة أن ت1 ق ت 247المادة  في ةالتوقف المحدد

أو ما تم تقریره من فترة سابقة إلى غایة صدور الحكم بشهر الإفلاس مجالا لتصرفات یتم  الدفع

.2إما وجوبا أو جوازاالحكم بعدم نفاذها

الخاضعة لقاعدة عدم النفاذ الوجوبي:التصرفات -1

الوجوبي ذلك الذي یجب على المحكمة أن تقضي به متى توفرت بعدم النفاذ قصدی

على أن تقع هذه التصرفات في فترة الریبة، ،دون أن تكون لها سلطة تقدیریة في ذلك،3شروطه

بحقوق دائنیه، فیهبها أو یرهنها التي تعد الفترة الفعلیة للإفلاس وخلالها قد یعمد المدین إلى العبث

، والمادة 4أو یبددها دون عوض إضرارا بهم مما یعني ضرورة الإمعان في حفظ حقوق الدائنین 

ق ت حددت هذه التصرفات الصادرة من الشركة خلال فترة الریبة والتي لا یحتج بها في 247

مواجهة جماعة الدائنین وهي:

:التبرعات-أ

ق ت التصرفات الناقلة 247المادة البطلان الوجوبي التي نصت علیهامن أولى حالات 

للملكیة المنقولة أو العقاریة بغیر عوض والتي یجریها المدین المفلس خلال فترة الریبة، لأن القیام 

، وعلى ذلك 5بمثل هذه التصرفات یعزى بوجود نیة سیئة بالمدین في أن یلحق ضرارا بدائنیه

وغرض  ة إبطاله متى ما قدم بشأنها طلب البطلان للمحكمة وتوفرت شروطهأوجب المشرع ضرور 

القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.المتضمن 75/59رقم  الأمر1
2 PHILIP Delbecque, MICHEl Germin, traité de droit commercial, effet de commerce, banque et bources, contrat

commercial procedures collectives, tome2, 16 ém edition, paris, p. 1029.

102وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص 3

.114براهیم بن داوود، المرجع السابق، ص إ 4

.115، المرجع السابق، ص المرجع نفسه5
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المشرع من إبطال هذا التصرف هو منع المدین من الإنقاص من حقوق الدائنین والتبرع بها للغیر 

.1في وقت أحوج بها من غیره، لأن حمایة حقوق الدائنین أولى من إثرائه بلا سبب 

:فیها إلتزام المدین بكثیر إلتزام الطرف  الآخركل عقد معاوضة التي یتجاوز -ب

من تصرفات المدین التي یصح التمسك بها تجاه جماعة الدائنین عقود إن النوع الثاني

ما بین إلتزاماته وإلتزامات المتعاقد معه البتةالمعاوضة التي یبرمها والتي یتحقق فیها عدم التعامل 

عنى آخر أن یتحقق في هذه العقود التفاوت وإنتفاء التوازن بین ما یعطیه المدین وما یأخذه مأو ب

كأن یبیع بثمن بخس أو یشتري بثمن هابط فمثل هذا التصرف لا یمكن التصرف به تجاه جماعة 

الدائنین ویمكن للوكیل المتصرف القضائي أن یقیم دعوى عدم نفاذه ضد المتعاقد مع المدین 

ة) علما بأن مثل هذه العقود یمكن إبطالها من قبل المدین نفسه إستنادا إلى عیب الغبن (الشرك

الإستغلالي إذا ما تحققت شروطه، وأما مسألة التحقق من توافر التفاوت وإنعدام التوازن فتعود 

.2للسلطة المطلقة لقاضي الموضوع 

:الوفاء بدیون لم یحن آجالها-ج

على حالة أخرى من حالات البطلان الوجوبي وهي 247الثالث من المادة نص البند

تتعلق بعملیات الوفاء بالدیون غیر الحالة وذلك لوجود محاباة لأحد الدائنین دون غیرهم، ونظام 

دون لثلةالإفلاس یقوم على مبدأ المساواة ما بین الدائنین وحمایتهم، فمن غیر العدل أن یتم الوفاء

لدائن دون آخر خاصة إذا ما علمنا بأن التوقف عن الدفع لم یتم إقراراه في حكم شهر أخرى أو 

الإفلاس إلا لأنه لم یف بدیون حلت آجالها، إذ من المحاباة أن یفي بدین غیر مستحق الأداء قبل 

دین حان میعاد إستحقاقه وقد قضى الم الج ببطلان هذا الوفاء مهما كان أصل الدین جراء 

.3تقصیریة أو تعاقدیة ومهما كانت طبیعته تجاریا أم مدنیا مسؤولیة 

 .104 - 103ص  ،زرارة صالحي الواسعة، المرجع السابق، ص1

.284 -283ص  ،راشد راشد، المرجع السابق، ص2

 .118 - 117ص  ،براهیم بن داوود، المرجع السابق، صإ 3
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وفي تقریر البطلان لا حاجة لتوافر النیة السیئة للمدین أو الدائن، فمتى علمت المحكمة 

وإستوثقت من حصول الوفاء بدین غیر مستحق الأداء حالا خلال فترة الریبة أصدرت حكمها 

.1القاضي ببطلان ذلك 

:حالة بغیر النقود أو الأوراق التجاریة أو وفق ما حدده القانون كطریق للوفاءالوفاء بدیون -د

محل الإلتزام علیه فالأمر یتعلق في هذا المقام بتسلیم مبلغ إن الوفاء الحقیقي یكون بتسلیم 

تعتبر الوفاء بالأسناد 247مالي عن طریق دفع مبلغ من النقود معادل لمبلغ الدین، والمادة 

لأن هذه الأسناد في الحقیقة جاءت كبدیل للنقود في المعاملات مثابة وفاء بالنقودالتجاریة ب

، أما بالنسبة لطرق التجاریة، وكذلك بالنسبة للوفاء بالتحویل في الحساب الجاري مثله مثل النقود

الوفاء الأخرى الغیر العادیة فیطبق علیها قاعدة عدم النفاذ الوجوبي وكأمثلة على ذلك: حوالة 

.2ل عن ملكیة عقار أو منقول، والفسخ الودي لعقد البیع ز الحق، التنا

والسبب الذي من أجله أراد المشرع الجزائري أن یشدد في معاملة الوفاء بغیر الشيء 

المتفق علیه یرجع إلى أن هذا النوع من الوفاء هو یخالف ما جرى به العرف التجاري ویؤدي إلى 

.3الشك في حسن نیة المتعاقدین 

تب على أموال المدین كل رهن عقاري إتفاقي أو قضائي وكل حق إحتكار أو رهن حیازي یتر -ه

:لدیون سبق التعاقد علیها

ینتج عن ترتیب تأمینات أو رهون على أموال المدین، في فترة الریبة لضمان دیون سابقة، 

حقه كاملا  لىساب الدائنین الآخرین وتفضیله بتمكینه من الحصول عحمحاباة دائن معین على 

وتجنیبه قسمة غرماء،  عن طریق جعل دینه ممتازا بعد أن كان دینا عادیا، الأمر الذي یؤدي إلى 

الإخلال بمبدأ المساواة بین الدائنین، ویشترط للحم بعدم نفاذ التأمینات الضامنة للدیون السابقة 

وجوبا ما یلي:

.118، ص براهیم بن داوود، المرجع السابقإ 1

.285راشد راشد، المرجع السابق، ص 2

المرجع السابق، .2013التجاریة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، فریدة عیادي، إفلاس الشركات 3

.265ص 
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أن یمنح التأمین في فترة الریبة

 مال مملوك للمدینأن یرد التأمین على

 أن یمنح التأمین لضمان دین سابق في ذمة المفلس، فإذا كان معاصرا لنشوء الدین

فلا یخضع لعدم النفاذ الوجوبي

هذه التصرفات الخاضعة لقاعدة عدم النفاذ الوجوبي والواردة على سبیل الحصر حیث 

دین المفلس الضارة، وتحقیق ها إلى: حمایة الدائنین من تصرفات المر یر یهدف المشرع من وراء تق

یق الحكم بعدم نفاذ كل تصرف یقوم به المفلس ینطوي على تمییز أو ر المساواة بین الدائنین عن ط

.1تفضیل أحد الدائنین على باقي الدائنین عن طریق الوفاء غیر العادي 

هذه التصرفات السابقة الذكر توفر الشروط التالیة:عدم نفاذ ویشترط  للحكم ب

قع التصرف خلال فترة الریبةأن ی

الفقرة الأولى من أن یكون التصرف من التصرفات الواردة على سبیل الحصر في

 ق ت 247المادة 

 ه ممثلا لجماعة الدائنین صفأن یقدم طلب عدم النفاذ الوكیل المتصرف القضائي بو

بإعتبار أن حكم الإفلاس یوقف الإجراءات الفردیة.

 إلتزام المحكمة بإصدار حكم یقضي بعدم النفاذ عند تقدیم الطلب من الوكیل لأنها

لا تتمتع بسلطة تقدیریة في هذا المجال، ولا یعتد بحسن أو سوء نیة المتصرف إلیه 

أو المفلس، لأن طبیعة التصرف ذاته تتعارض مع الأهداف التي قررها المشرع في 

.2تنظیم التصفیة الجماعیة 

لیندة شامبي، "آثار حكم شهر الإفلاس بالنسبة لأموال المفلس"، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الإقتصادیة والسیاسیة، 1

 .308 -307ص  ،، ص2014جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، العدد الرابع، دیسمبر 
.304، ص المرجع نفسه2
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لتصرفات الخاضعة لقاعدة عدم النفاذ الجوازي:ا -2

أنه إذا لم یكن تصرف المدین من بین بتبین ق ت ج 249المادة بالرجوع إلى مضمون

دیر المحكمة، إزاء هذه التصرفات، عدم نفاذه لتقالتصرفات الخاضعة لعدم النفاذ الوجوبي، فیخضع

.1سلطة مطلقةتقییم سلوك المتعاقد مع المدین، وسلطة التقییم هذه 

لعدم النفاذبعض التصرفات الخاضعة ،2 ق ت 249ویمكن أن نستشف من خلال المادة 

الجوازي الواردة على سبیل المثال:

 أشهر السابقة 6كل العقود الناقلة للملكیة على سبیل التبرع المبرمة خلال فترة

للتوقف عن الدفع

عادیة بعد تاریخ التوقف عن الدفعكل ما یؤدیه المدین للوفاء بدیونه الحالة بطرق

 كل تصرف بعوض التي تبرمها الشركة المفلسة بعد تاریخ التوقف عن الدفع اذا

رأت المحكمة انه ضار بجماعة الدائنین

كل تأمین لدین نشأ أثناء فترة الریبة

النفاذ الجوازي ما یلي:للحكم بعدم ویشترط 

 فترة الریبة  فيأن یقع التصرف

 التصرف صادرا من المفلس ومتعلقا بأمواله المملوكة لهأن یكون

 أن یكون المتعاقد مع المدین عالما بتوقفه عن الدفع

 التصرف وإثبات علم المتصرف إلیه متصرف القضائي عدم نفاذوكیل الالأن یطلب

.3بتوقف المدین عن الدفع بكافة طرف الإثبات 

القضائیة في القانون التجاري الجزائري، الطبعة السادسة، دیوان الأوراق التجاریة، الإفلاس والتسویة راشد راشد، 1

.288، ص 2008المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم. 75/59 رقم الأمر2

.105وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص 3
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ثانیا: حكم تصرفات الشركة في المستقبل

والتصرف فیها، لمنعه من الإضرار بمجرد شهر إفلاس الشركة، یغل یدها عن إدارة أموالها

بحقوق دائنیه وینتقل هذا الحق إلى الوكیل المتصرف القضائي.

:غل ید الشركة-1

غل ید الشركة المفلسة وبقوة القانون بمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس، وذلك ما یتم 

ق ت ج على أنه " یترتب بحكم القانون على الحكم بإشهار 244/1تقضي به صراحة المادة 

الإفلاس ومن تاریخه، تخلي المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فیها، بما فیها الأموال التي یكتسبها 

.1بأي سبب كان، وما دام في حالة الإفلاس" 

فیها یتضح من هذا النص أن المشرع قصد غل ید المدین في أعمال الإدارة والتصرف

على السواء. وذلك بهدف حمایة حقوق الدائنین من عبث المدین وإقامة المساواة بینهم، ویبقى غل 

الوكیل المدینسة. فبمجرد صدور حكم شهر الإفلاس یحل محلیالید قائما حتى إنتهاء التفل

الأموال المتصرف القضائي الذي یقوم بإدارة أموال الشركة والتصرف فیها وذلك تمهیدا لبیع تلك 

.2وتوزیعها على الدائنین

نطاق غل ید المدین المفلس:-2

نطاق تطبیق قاعدة غل ید المدین المفلس على التصرفات القانونیة وكذا الفعل یتحدد

الضار وعلى المنع من التقاضي.

من حیث التصرفات القانونیة:-أ

والتصرفات التي تقع من إن القاعدة العامة في ذلك هي أن غل الید یشمل جمیع الأعمال 

إذا كانت تؤدي إلى الإضرار بجماعة ،س والمتعلقة بأموال الشركة بعد صدور حكم الإفلاسلالمف

الإدارة أو أعمال التصرف وإن كان لا یمكن حصر هذه ،3الدائنین سواء كانت من قبیل أعمال

هذه الأعمال: هاالأعمال إلا أننا سنذكر أبرز 

الجزائري، المعدل والمتمم.المتضمن القانون التجاري 75/59الأمر رقم 1

.84وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص 2

.114رشاد نعمان شایع العامري، المرجع السابق، ص 3
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 المفلسة عن التصرف بأموالها أو إدارتهاإمتناع الشركة

أو قبض االإمتناع عن بیع أي شيء من أموال الشركة أو وفاء أي دین في ذمته ،

ماله في ذمة الغیر إلا عن حسن نیة ولسند تجاري فقط

في الخصام إلى متدخلا اخاصم أمام القضاء إلا بصفتهتالتعاقد ولا أن  الا یحق له

القیام بجمیع الأعمال  اائي. ولكنه في المقابل یمكنهجانب وكیل المتصرف القض

 ها.انة حقوقیالتحفظیة لص

بالنسبة للفعل الضار:-ب

یشمل غل الید أیضا كل ما یشغل ذمة الشركة بسبب إرتكاب أي فعل ضار، هنا لا بد من 

التفرقة بین حالتین لتحدید مصیر التعویض الذي تقضي به المحكمة على الشركة لهذا الغیر:

إذا كان الفعل الضار قد وقع من المفلس قبل شهر إفلاسه، ولكن لم یصدر الحالة الاولى:

سة بمبلغ التعویض لأن حقه في یأن یتقدم في التفلالحكم بالتعویض إلا بعده، فإن للمضرور

 له. ئاالتعویض إنما ینشأ عن الفعل الضار، ولیس الحكم إلا مقررا لهذا الحق لا منش

إذا إرتكب المفلس عملا ضارا بعد شهر إفلاسه فلا یجوز للمضرور أن الثانیة:الحالة 

سة بمبلغ التعویض المحكوم به، وقد تقرر هذا الحكم لدرء تواطؤ المفلس مع الغیر ییتقدم في التفل

.1على الإدعاء بالضرر للإضرار بالدائنین 

منع الشركة من التقاضي:-ج

صدور الحكم بشهر الإفلاس  یصبح أن  ،2فقرة أخیرة ق ت 244یتضح من نص المادة 

وكیل المتصرف ال ذلك المدین غیر آهل للتقاضي بنفسه في الدعاوى المتعلقة بأمواله ویتولى

هذه الأموال، بحیث لو  ةالقضائي في كل دعوى ترفع علیه، ومنه تكون متعلقة بأمواله وذلك لحمای

بشأنها فقد یلجأ إلى القیام بتصرفات من شأنها أن تضر بالدائنین.التقاضي للمدینترك حق

.406، المرجع السابق، ص طه مصطفى كمال1

المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم التي جاء  75/59 رقم من الأمر244المادة تنص الفقرة الأخیرة من 2

في نصها "...یمارس وكیل التفلسة جمیع الحقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طیلة مدة التفلسة...."
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كما یمنع علیه أیضا إتمام الإجراءات القضائیة بشأن أي دعوى وقعت قبل شهر إفلاسه، 

.1الوكیل المتصرف القضائيولم یتم الفصل فیها بعد فیحل محله

الفرع الثاني 

على الشركاءت المسؤولیة المحدودةالشركة ذاآثار إفلاس الشركة 

من التقنین التجاري الجزائري على أنه " تؤسس الشركة ذات ، 5642تنص المادة 

إلا في حدود ما قدموا خسائرعدة أشخاص لا یتحملون الأو المسؤولیة المحدودة من شخص واحد 

من حصص".

المادة أن الشركاء في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة لا یكتسبون صفة  هذه منتضحی

التاجر لمجرد إنضمامهم لها، كما أنهم لا یلتزمون بدیونها إلا بقدر حصصهم في رأسمالها، وبذلك 

لا یسألون عن الشركاءإفلاس الشركة، لأن هؤلاءإذا ما تم شهرفالشركاء لا یشهر إفلاسهم 

ذلك أن الشخصیة المعنویة للشركة تقف ي حدود حصتهم من رأسمالها، وتبریرإلتزاماتها إلا ف

حائلا دون مسؤولیة الشركاء عن دیون الشركة، فالغیر الذي یتعامل مع الشركة یضع في إعتباره 

حمل الإلتزامات الواقعة تالتعامل مع شخص معنوي یحتج بأحكامه المستمرة على الكافة ویستطیع 

ة المالیة التي تعینه على أداء واجباته تجاه المتعاملین مع الممثل القانوني له، علیه، ویملك الذم

ذلك تقف هذه الشخصیة التي تبرم الإلتزامات باسمها لتحول دون إلتزام الشركاء بشيء إتجاه بو 

بشيءالشریكذمة االدائنین الذي یتحدد الضمان العام لهم بموجودات الشركة، ولیس لهم أن ینالو 

.3أن یطالبو بوفاء حصته إن لم یدفعها بعد للشركة إلا 

إلا بقدر حصتهم، وعدم جواز  ةالأصل هو عدم مسؤولیة الشركاء عن دیون هذه الشرك

شهر إفلاسهم تبعا لإفلاس الشركة إلا أن لهذا الأصل یرد علیه إستثناءات كتدخل هذا الشریك في 

یحترف المدیر التجارة بصفة سریة تحت اسم الشركة بحیث أعمال الإدارة، قد یحدث أحیانا أن 

ربا من المسؤولیة وجرت العادة أن المحاكم  هرو تعتبر الشركة مجرد ستار یختفي وراءه من الأعین 

.90وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص 1

لمتمم.، المعدل واالجزائريالمتضمن القانون التجاري75/59الأمر رقم 2

،    2001علي جمال الدین عوض، الإفلاس في قانون التجارة الجدید، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 3

 .609ص 
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سته مع تفلیس الشركة ویلاحظ أنه أحیانا ی، بالتضامن عن هذه الأعمال وتقرر تفل1تعتبره مسؤولا 

الشركة المفلسة ناتجة عن سوء الإدارة ویتهمون المدیر بالخطأ یحدث أن یدعي البعض بأن أزمة

.2والإهمال في الشركة ذ م م

المطلب الثاني 

على الدائنینحدودةمال سؤولیةمذات الآثار شهر إفلاس الشركة 

یهدف نظام الإفلاس إلى حمایة الدائنین، ولهذا رأینا كیف یتم غل ید المدین المفلس بمجرد 

صدور الحكم بشهر إفلاسه حتى لا یتمكن من الإخلال بمبدأ المساواة بین الدائنین، حیث رتب 

ن جماعة الدائنین، حیث یمنع علیهم مباشرة یتكو بالمشرع الجزائري آثار على دائني الشركة وذلك 

والإجراءات الإنفرادیة، كما تسقط آجال الدیون، ورهن أموال المدین لمصلحة جماعة  ىالدعاو 

الدائنین.

الفرع الأول

الفردیة دعاوىتكوین جماعة الدائنین ووقف ال

مدین من آثار الإفلاس بالنسبة للدائنین والتي تسري الالفردیة ضد الإجراءاتأثر وقف یعد

ویترتب عن ذلك أن یصبح الدائنون في شكل تكتل موحد حتى تكون في مواجهة المدین المفلس

الإجراءات موحدة وحتى یتحقق مبدأ حمایتهم والمساواة فیما بینهم.

أولا: تكوین جماعة الدائنین

إن الهدف الأساسي لنظام الإفلاس هي المحافظة على إستقرار الحیاة التجاریة  بما تقوم 

من وراء هذا النظام إلى زائريالجشرعسعى الم لذاقوق أفرادها، علیه من ثقة وإئتمان وحمایة ح

حمایة حقوق الدائنین من بعضهم البعض وبالتالي حمایة المدین المفلس من دائنیه فهدفه الثاني 

تحقیق المساواة بینهم وذلك بتكوین جماعة الدائنین وهي تلك الجماعة التي تنشأ بقوة القانون بمجرد 

، وهي 3نائب یمثلها وهو الوكیل المتصرف القضائي عنهاس، ینوب الإفلاصدور حكم شهر 

.20سمیر الأمین، المرجع السابق، ص. 1

.20، ص المرجع نفسه2
3 BELLAULA Tayeb, droit des sociétés, 2 em éd, berté, alger, 2009, p. 27.
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أیا كان مصدر دیونهم بشرط أن تكون هذه الدیون سابقة على شهر .1تشمل على كل الدائنین 

الإفلاس، وتضم هذه الجماعة أصحاب حقوق الإمتیاز العامة التي ترد على جمیع أموال المدین 

ر الإفلاس. وذلك لأن حقهم في الأولویة لا یتعلق بمال معین لمدین، والذین نشأت حقوقهم قبل شه

ذلك  ،بل یظهر أثره فقط عند التنفیذ على أموال المدین والذین نشأت حقوقهم قبل شهر الإفلاس

لأن حقهم في الأولویة لا یتعلق بمال معین لمدین، بل یظهر أثره فقط عند التنفیذ على أموال 

.2حینئذ یستوفي الدائن المتمتع بحق الإمتیاز العام دینه مفضلا على غیره المدین وتوزیع ثمنها و 

ثانیا: وقف الدعاوى الإنفرادیة

أموال المدین لتحقیق مبدأ  ةإن هدف المشرع من وضع هذه القاعدة هو تنظیم تصفی

المساواة في معاملة الدائنین وتوزیع الموجودات فیما بینهم دون تزاحم. كما أراد المشرع أن یركز 

سة في ید الوكیل المتصرف القضائي حتى لا یتسابق الدائنون نحو التنفیذ على أموال یعملیات التفل

سة بصدور حكم یجه حق وجعل التفلالمدین المفلس، فیتقدم بعضهم على البعض الآخر دون و 

.3سة یا في التفلهالإفلاس ما من وسیلة أمام الدائنین للحصول على حقوقهم إلا التقدم ب

الفردیة ىمجال تطبیق قاعدة وقف الدعاو -1

إن الغایة من قاعدة وقف الدعاوى والإجراءات الإنفرادیة منع التنافس والتسابق بین الدائنین 

الإخلال بمبدأ المساواة بینهم، هذه القاعدة تشمل الدعاوى والإجراءات التي من الذي یؤدي إلى 

مصلحة خاصة للدائن وهي:تحقق شأنها أن

لا یجوز للدائنین بعد شهر الإفلاس رفع الدعاوى على المفلسدعوى المطالبة بالحقوق:

هو أن فكل ما علیه ولا السیر في دعوى كان قد رفعها على المفلس من قبلأو المطالبة بدینه

.4ة وإثبات وجود هذا الدین وصحته أمام جمعیة تحقیق الدیون سییتقدم بدینه إلى التفل

من أجل تفادي خطر ضیاع أموال المدین، قرر القانون للدائن دعوى عدم نفاذ التصرفات:

الذي، یسمح له لشكلا إلى المحافظة على الضمان العام المقرر له باهعدة وسائل تهدف كل

.345مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص 1

 .436 -435ص  ،ص، المرجع نفسه2

.82، المرجع السابق، ص أحمد محرز3

.96وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص 4
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التي الدعوى  منها تلكیقصدالتي فاء حقه، ومن بین هذه الوسائل دعوى عدم نفاذ التصرفاتیبإست

یرفعها الدائن ضد التصرفات التي قام بها مدینه المتوقف عن الدفع عن طریق الغش، حتى لا تنفذ 

.1هذه التصرفات في حقه 

ة الریبة:دعوى عدم الإحتجاج بالتصرفات الواقعة في فتر 

إبطال  طلب دائن رفع دعوى عدم نفاذ التصرفات بعد شهر الإفلاس لأجلیحظر على أي

التصرفات السابقة على فترة الریبة، كما یحظر علیه أیضا رفع دعوى عدم نفاذ التصرفات في فترة 

.الریبة

لا یمكن للدائن بعد شهر الإفلاس البدء في إجراءات التنفیذ إجراءات التنفیذ على المدین:

على أموال المدین المفلس، إذ بصدور حكم الإفلاس تحل إجراءات التصفیة الجماعیة محل 

إجراءات الحجز الفردیة بمختلف أشكالها بین الدائنین فإذا كانت إجراءات التنفیذ التي باشرها 

.2فإنه یترتب على حكم الإفلاس وقف هذه الإجراءات قد بدأت قبل شهر الإفلاس  ونئاالد

الفردیة: دعاوىالإستثناءات المتعلقة بقاعدة وقف ال-2

من بین هذه الإستثناءات إتخاذ الدائن العادي الإجراءات التحفظیة على أموال المفلس إذا 

في إجرائها لأن ذلك یعود بالنفع العام على جماعة صدر تقصیر من الوكیل المتصرف القضائي 

الدائنین ولا تخل بالمساواة بینهم. كما أنه في حالات إفلاس الشركة وتوافر الشروط التي یتطلبها 

القانون لمد إفلاس الشركة إلى أعضاء مجلس الإدارة والمدیرین وكل شخص تسبب بخطئه في هذا 

دائني الشركة رفع دعوى منولكل دائن منلقضائيللوكیل المتصرف افإنه یجوز الإفلاس 

، ویكون للدائن التدخل في الدعوى التي الشركةأمام المحكمة التي حكمت بشهر إفلاس الإفلاس

.3یرفعها أمین التفلسة بذلك

.129هاني سمیر عبد الرزاق، المرجع السابق، ص 1

.443مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص 2

.209علي جمال الدین، المرجع السابق، ص 3
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الفرع الثاني

سقوط آجال الدیون ورهن جماعة الدائنین

یقصد به وضع الثقة بالمدین، ومنحه  ذيوالبما أن التجارة تقوم على الإئتمان التجاري، 

، وفي حالة توقف المدین عن الدفع في تاریخ الإستحقاق یفقد هذه الثقة ویسقط بذلك أجلا للوفاء

الأجل الممنوح له تلقائیا وتقید جمیع أموال المدین.

أولا: سقوط آجال الدیون

یعتبر الدعامة الأساسیة الإفلاس هو حمایة الإئتمان التجاري الذيإن الغایة من نظام 

الذي تقوم علیه المعاملات التجاریة، والتاجر الذي صدر بشأنه حكم الإفلاس قد أثبت سوء نوایاه 

إمتناعه عن الوفاء بدیونه في الإضرار بمصالح دائنیه، ومن ثم یفترض أنه زالت الثقة فیه نتیجة

.1دینفي مواعید إستحقاقها، وبذلك تسقط كل الآجال الممنوحة للم

، یتبین جلیا بأن المشرع الجزائري حدد مجال تطبیق 2ق ت  246وبالرجوع لأحكام المادة 

قاعدة سقوط آجال الدیون على كل دیون المفلس سواء العادیة أو المضمونة برهن أو تأمین أو 

تطبق فقط القاعدة فهذه، 3ة أو إتفاقیة أو قانونیةممتازة ولم یفرق بین الآجال سواء كان قضائی

، وبذلك فدیون المفلس في ذمة الغیر لا تسقط تفادیا لعرقلة ى الدیون المترتبة في ذمة المفلسعل

ودیا مع مدیني أعمال التصفیة، وإذا كانت الآجال طویلة یمكن للوكیل المتصرف القضائي الإتفاق 

قابل خصم جزء من تفاء هذه الدیون قبل حلول آجالهاعن طریق التنازل عن الآجال میالمفلس لاس

.4الدین 

قاعدة، مثل المتضامنین مع المفلس للآجال دیون الملتزمین بالوفاء مع المفلس عدم خضوع 

.5أو كفلاته حیث لا یسقط الأجل بالنسبة لهم لأنهم یلتزمون بالوفاء عند حلول الأجل المتفق علیه

.446مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص 1

المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.75/59الأمر رقم 2

.85أحمد محرز، المرجع السابق، ص 3

.78نسرین شریقي، المرجع السابق، ص 4

.402سمیر الأمین، المرجع السابق، ص 5
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ثانیا: رهن جماعة الدائنین

الناطق بالتسویة القضائیة من القانون التجاري على أنه " یقضي الحكم 254تنص المادة 

سة تسجیله یأو شهر الإفلاس لصالح جماعة الدائنین بالرهن الحیازي الذي یتعین على وكیل التفل

".1فورا على جمیع أموال المدین وعلى الأموال التي یكتسبها من بعد أول بأول

المتصرف وكیل البمجرد صدور الحكم إما بالإفلاس أو بالتسویة القضائیة یقید  اإذ

تفاء الدائن  حقه من یسلإرهنا على جمیع أموال المدین الحاضرة والمستقبلیة كضمان القضائي 

الأموال  المحجوزة لهم بالأولویة على جمیع من قد تنشأ لهم حقوق لدى المفلس بعد صدور 

.2الحكم 

ة إلى ما تم ذكره، فإنه  إذا كان للمدین عقود رهن لصالحه ولم یتم قیدها حتى بالإضاف

صدور حكم شهر الإفلاس فیلزم الوكیل المتصرف القضائي القیام بقید هذه الرهون، ویكون 

فاء حقوقهم من عقارات المدین موضوع الرهن المقیدة لصالحهم وبذلك یلجماعة الدئنین إست

.3الجدد بالأولویة على الدائنین

المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.75/59الأمر رقم 1

.98وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص 2

.66أحمد محرز، المرجع السابق، ص 3
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المبحث الثاني

ذات المسؤولیة المحدودةتصفیة الشركة 

على صدور حكم شهر إفلاس الشركة رفع یدها عن إدارة أموالها والتصرف فیها یترتب 

وتوضع أموالها تحت ید الوكیل المتصرف القضائي بهدف تنظیم التنفیذ الجماعي على أموال 

على الدائنین بتطبیق قاعدة قسمة الغرماء، لا یكون ذلك إلا بعد الشركة المفلسة وتوزیع حاصلها 

ملیة بیع منقولات وعقارات المفلس، لذا عتحصیل كل الدیون وحقوق الشركة لدى الغیر ثم القیام ب

سنتطرق في هذا المبحث لمطلبین المطلب الأول تحصیل حقوق ودیون الشركة وبیع أموالها. وفي 

الغ على الدائنین.المطلب الثاني توزیع المب

المطلب الأول

حقوق ودیون الشركة وبیع أموالهاتحصیل

توزیع الأموال على دائني  میقوم الوكیل المتصرف القضائي بتحصیل حقوق المفلس، ث

المفلس وهو ما نتعرض إلیه في هذا المطلب من خلال دراسة كیفیة تحصیل حقوق ودیون الشركة 

.في الفرع الأول وإلى بیع أموال الشركة في الفرع الثاني

الأولالفرع 

تحصیل حقوق ودیون الشركة

القضائي الذي یقوم أوكل المشرع الجزائري مهمة تحصیل حقوق المفلس للوكیل المتصرف

الشركة بتسدید دیونها المترتبة في ذمة الغیر، یتم ذلك دون إستشارة القاضي  يبمطالبة مدین

ق ت ج التي تنص على ما یلي: "یجوز لوكیل 350، إستنادا لأحكام المادة 1المنتدب ولا المفلس 

ومنقولات المدین وتحصیل حقوقه وتصفیة دیونه، وذلك من دون بضائعسة القیام وحده ببیع یالتفل

.2الإخلال بالأوضاع المنصوص علیها  في الفقرة الثانیة من المادة السابقة" 

نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یشترط على الوكیل المتصرف القضائي الحصول على إذن 

لشركة في حالة قیام الإتحاد، بخلاف منقولات اتدب أو من محكمة الإفلاس لبیع نمن القاضي الم

.341راشد راشد، المرجع السابق، ص 1
المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.75/59الأمر رقم 2
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في المرحلة التمهیدیة حیث إشترط الحصول على إذن من القاضي م في بیع المنقولاتحكال

.1المنتدب بعد سماع المدین وإستدعائه برسالة موصى علیها 

ح أو لصاتمع الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یخول للوكیل المتصرف القضائي ال

ر في مرحلة الإتحاد، بخلاف ذلك فإن القانون المصري یبخصوص حقوق المفلس لدى الغالتحكیم 

قد أجاز لأمین الإتحاد في مرحلة الإتحاد إجراء الصلح أو قبول التحكیم في جمیع حقوق المفلس 

على ما یلي: "  تمن قانون التجارة المصري التي نص688وهذا ما أكدته الفقرة الثانیة من المادة 

ز لأمین الإتحاد الصلح أو قبول التحكیم في جمیع حقوق المفلس، بشرط مراعاة الأحكام ویجو 

.2من هذا القانون" 644المنصوص علیها في المادة 

بالتالي فإن أمین الإتحاد یقوم بإستكمال حشد أموال الشركة وتحصیل دیون المفلس التي لم 

د أو لأن عبسبب أن میعاد إستحقاقها لم یحل بسة بحشدها في المرحلة التمهیدیة، ییقم أمین التفل

مدیني الشركة معسرون، أو لأن هناك منازعات في بعض الدیون.

حاد التصالح مع مدیني هذه الشركة ولو كان ذلك تلذلك أجاز المشرع المصري لأمین الإ

ة الإتحاد متعلقا بعقار ولا یكون لمعارضة المفلس في ذلك أیة قیمة قانونیة بإعتبار أن قیام حال

.3تعني عدم وجود أمل في أن تستعید الشركة أموالها

بالتراضي مع مدیني الشركة على التنازل كما أجاز للدائنین أن یعهدوا إلى أمین الإتحاد

ببیع حقوق المفلس بطریقة  كلهم عن جزء من الدیون أو بیع هذه الدیون إلى الغیر ویسمى ذل

فاء حقوق المدین فیتم بیعها إلى الغیر بأقل من یإمكانیة إستحصل ذلك في حالة عدم یجزافیة و 

قیمتها.

.4یشترط لصحة هذا العقد موافقة الأغلبیة الحائزین لثلاثة أرباع الدیون 

.177أحمد محرز، المرجع السابق، ص 1

.ون التجارة المصرين، المتضمن قا1999مایو 17المؤرخ في 1999لسنة 17قانون رقم 2

والإفلاس، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، مصر، التجاریةفایز نعیم رضوان، القانون التجاري، الجزء الثاني، العقود3

.480، ص2001

.346، ص 1994رفعت فخري وعبد الحكیم محمد عثمان، الوجیز في شرح الإفلاس، د. د. ن، مصر، 4
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الفرع الثاني

بیع أموال الشركة

سة والتي یتم من یهاء التفلتعملیة بیع أموال المفلس هي المرحلة ما قبل النهائیة لإنإن 

الجزائري الوصول إلى توزیع الأموال على دائني المفلس، هذه المهمة قد أسندها المشرعخلالها 

للوكیل المتصرف القضائي وحده دون غیره، إلا أن عملیة البیع تختلف بحسب ما إذا كانت 

منصبة على عقار أو منقول.

أولا: بیع المنقولات

ملكها الشركة لدى الغیر.یقوم الوكیل المتصرف القضائي ببیع كافة الحقوق التي ت

حیث كان سابقا في مرحلة الإجراءات التمهیدیة یشترط وجوب حصول الوكیل المتصرف 

القضائي على إذن من القاضي المنتدب للقیام بعملیة بیع المنقولات، أما في حالة قیام حالة 

.1سة بذلك یذان قاضي التفلستئالإتحاد فإنه لا یشترط إ

من القانون 350إلى هذه المسألة من خلال الرجوع إلى المادة تطرق المشرع الجزائري

سة القیام وحده ببیع بضائع ومنقولات المدین ییجوز لوكیل التفلالتجاري التي تنص على: " 

وتحصیل حقوقه وتصفیة دیونه، وذلك من دون الإخلال بالأوضاع المنصوص علیها  في الفقرة 

".الثانیة من المادة السابقة

منقولات التي یجوز للوكیل المتصرف القضائي القیام ببیعها بعد حصوله على إذن من ال

قیمتها، أو التي یكلف  ظوالتلف، أو إنخفا،القاضي المنتدب تتمثل في الأشیاء المعرضة للهلاك

ق ت ج التي تنص على ما یلي: " یشرع 268/1، هذا ما تضمنته المادة 2صیانتها ثمنا باهظا 

بإذن القاضي المتدب في بیع الأشیاء المعروضة للتلف القریب أو إنخفاض القیمة یسةلوكیل التف

.3أو التي یكلف حفظها ثمنا باهظا"  كالوشی

عبد الأول عابدین محمد بسیوني، آثار الإفلاس في إستفاء الدائنین حقوقهم من التفلیسة، دار الفكر العربي، الإسكندریة، 1

.221، ص 1990

.485، ص 1986لاس، عویدات للطباعة، والنشر، لبنان، الكامل في قانون التجارة: الإفالیاس ناصیف، 2

المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.75/59الأمر رقم 3
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إن عملیة بیع المنقولات تجري طبقا للكیفیة والقواعد التي یضعها القاضي المنتدب، إلا أنه 

المحكمة التي أصدرت حكم یجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار القاضي المنتدب أمام 

قولات بمجرد الطعن فیه، إلا إذا ن، حیث یتم بذلك وقف تنفیذ القرار المتضمن كیفیة بیع المالإفلاس

.1أمرت المحكمة الإستمرار 

كما یقع على عاتق القاضي المنتدب أن یعطي الإذن للوكیل المتصرف القضائي بالبیع 

،3أو أن یجرى البیع جزافا،2تراضي أو المزاد العلنيبها سواء بالیجرى وأن یحدد الطریقة التي 

مزاد العلني، في هذه الحالة یتعین على القاضي المنتدب أن یعین لكان البیع باما في حالة إذا 

أما طریقة البیع في المزاد العلني نص علیها المشرع الجزائري ،4الأشخاص الذي یكلفون بإجرائه

من ق إ م إ التي نصت بما یلي: "یرسو المزاد على الشيء المباع لمن 713/1في نص المادة 

.5بأعلى عرض ولا یسلم له الشيء المباع إلا بعد دفع ثمنه"تقدم

ثانیا: بیع العقارات:

إن بیع عقارات الشركة من المهام الأساسیة التي یشرف علیها الوكیل المتصرف القضائي، 

المنقولات بیعإلا أن هذه العملیة لا تتم إلا بعد الحصول على إذن القاضي المنتدب، على عكس 

التي تتم بدون إذن من القاضي المنتدب.

المرتهنین وكذلك و فمرحلة بیع عقارات الشركة تمنع على كل من الدائنین الممتازین 

ضماناتهم، لك العقارات، إلا أن ذلك لا یؤدي إلى إسقاطتأصحاب التأمینات الخاصة التنفیذ على 

وإنما الهدف من ورائه هو جعل إجراءات بیع هذه العقارات في ید شخص واحد وهو الوكیل 

.193، ص 2008محمود مختار بربري، قانون المعاملات التجاریة، الإفلاس، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1

، 1999عمرو عیسى الفقي، الموسوعة التجاریة الحدیثة في الإفلاس، المكتب الفني للإصدارات القانونیة، د. ب. ن، 2

 .293ص 

.114أحمد محرز، المرجع السابق، ص 3

.293، المرجع السابق، ص عمرو عیسى الفقي4

والمتمم.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المعدل 08/09قانون رقم 5
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بحق  االبیع لیتمسكو ، إلى غایة تمام1ئي، مما یجعل هؤلاء الدائنین ینتظرونالمتصرف القضا

.2الأولویة الذي یكتسبونه من خلال ضماناتهم 

القیام بإجراءات إلا أن لهؤلاء الدائنین مهلة شهرین من تاریخ تبلیغهم بحكم شهر الإفلاس

البیع الجبري للعقارات المرهونة والتي لهم علیها إمتیازات، وفي حالة عدم قیامهم بعملیة البیع خلال 

في مدة شهر إستنادا للفقرة الثانیة من بیعهاتلك المدة یتولى الوكیل المتصرف القضائي القیام ب

غیر أن للخزینة العامة القیام بحقها من القانون التجاري الجزائري التي تنص على: "351المادة 

سة في أجل شهر، إنذارها بدفع یفي المطالبة الفردیة بالنسبة لدیونها الممتازة إذا لم یلب وكیل التفل

.3حقوقها من الأموال المتوفرة أو عند عدم وجود أموال لها، والقیام بإجراءات التنفیذ اللازمة 

التي نص علیها المشرع الجزائري في الحجز العقاريفقا للإجراءاتو  ةتجري البیوع العقاری

أو عقار  هوهو ذلك الحجز الذي یوقعه الدائن الحامل لسند تنفیذي على حق عقاري ملك لمدین

بالتخصیص، فیمكن للدائن المرتهن أو لصاحب الإمتیاز الخاص أو لصاحب حق التخصیص 

فیه قواعد الشهر العقاري والحقوق د الغیر، وهو مجال تلتقي ضعلى عقار إجراء الحجز حتى 

.4یة وقواعد التنفیذ نالعی

المطلب الثاني 

توزیع المبالغ على الدائنین

الناتجة عن ذلك على الدائنین، الإنتهاء من عملیة بیع أموال الشركة یتم توزیع المبالغبعد

وال المتحصل میتولى بعد ذلك الوكیل المتصرف القضائي القیام ببعض الأعمال قبل توزیع الأ

خصم بعض المبالغ التي لها حق الأولویة ثم توزیع باقي المبالغ على الدائنین، بعلیها، كما یقوم 

وعلیه سنعالج في هذا المطلب الأعمال التي یقوم بها الوكیل المتصرف القضائي قبل التوزیع في 

.59عباس حلمي، المرجع السابق، ص 1

59المرجع نفسه، ص 2

المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.75/59الأمر رقم 3

المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، عبد السلام ذیب، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الطبعة الثانیة، 4

.455، ص 2012
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توزیع وترتیب الالفرع الأول، ثم خصومات التوزیع في الفرع الثاني وأخیرا في الفرع الثالث طریقة 

أصناف الدائنین.

الفرع الأول

ها الوكیل المتصرف القضائي قبل التوزیعبالأعمال التي یقوم 

ة یلتزم الوكیل المتصرف القضائي بإیداع المبالغ المتحصل علیها من عملیة البیع في خزان

المحكمة أو في بنك یتم تعیینه من قبل القاضي المنتدب، ویتم ذلك في الیوم الموالي للتحصیل.

كما یلتزم الوكیل المتصرف القضائي بتقدیم بیانا شهریا عن حالة تصفیة التفلیسة وكذلك 

، فمن خلاله یكون هذا 1مقدار وكمیة المبالغ التي أودعها في خزانة المحكمة للقاضي المنتدب 

الأخیر عالما بجمیع الإجراءات التي تمت في حالة الإتحاد، كما یتطلع عن الصعوبات التي 

یواجهها الوكیل المتصرف القضائي.

فلا یجوز سحب المبالغ التي قام بها الوكیل المتصرف بإیداعها إلا في حالة الحصول على 

فلا یمكن سحبها إلا بعد الأموال مودعة في بنك إذن من القاضي المنتدب، أما إذا كانت هذه

، من طرف القاضي المنتدب والوكیل المتصرف القضائي.2التوقیع على الشیك 

البیع في خزانة المحكمة من طرف  ةإیداع تلك المبالغ المتحصل علیها من عملییتم إثبات 

خلال مدى خمسة عشر یوما من تاریخ الذي یلتزم بإثبات الإیداع الوكیل المتصرف القضائي

من القانون التجاري الجزائري: " تودع الأموال الناتجة 271التحصیل وهذا ما نصت علیه المادة 

من البیوع والتحصیلات في الخزینة العامة فورا.

.3ویتعین تقدیم إثبات الإیداع إلى القاضي المنتدب في مدة خمسة عشر یوما من التحصیل" 

یشأ أن تبقى النقود المتحصل علیها في حوزة فطبقا لهذه المادة فإن المشرع الجزائري لم 

الوكیل المتصرف القضائي لفترة طویلة حتى لا تتعرض للضیاع أو السرقة أو التبدید.

.59عباس حلمي، المرجع السابق، ص 1

، 1999عبد الفتاح مراد، شرح الإفلاس من الناحیتین التجاریة والجبائیة ، دار الكتاب والوثائق الرسمیة، الإسكندریة، 2

 .339ص 

المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.75/59الأمر رقم 3
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كما یلتزم الوكیل المتصرف القضائي بإیداع الأموال حتى یتسنى للقاضي المنتدب التأكد 

.1من صحة المبالغ المودعة وسلامة الإیداع 

الفرع الثاني

ات التوزیعخصوم

على الدائنین یجب أولا خصم من المبالغ الناتجة عن الأموالالبدء في إجراءات توزیعقبل 

عملیة البیع المبالغ التالیة: 

الرسوم ومصاریف إدارة وتسییر التفلیسة بما في ذلك أتعاب الوكیل المتصرف القضائي وأتعاب 

تحملتها التفلیسة بسبب إدارتها والمبالغ التي المحامین ومصاریف الإعلانات والنشر، الدیون التي 

دفعت لمواجهة مصاریف الإجراءات التمهیدیة للتفلیسة.

للدائنین أصحاب الإمتیاز بین جمیع الدائنین بنسبة دیونهم، المحققة والمقبولة، المبالغ المستحقة 

ة العامة كالرسوم وتدخل في طائفة الدائنین أصحاب الإمتیازات العامة الدیون المستحقة للخزین

والضرائب والغرامات على إختلاف أنواعها.

ینات الخاصة فإذا كانت حقوقهم مضمونة بعقارات الشركة ثم مأما بالنسبة للدائنینن أصحاب التأ

قام الوكیل المتصرف القضائي ببیعها، فإنهم یستوفون حقوقهم من ثمن البیع وفقا لمرتبة كل

على كل دیونهم من ثمن بیع العقارات یجوز لهم مزاحمة الدائنین العادیین  ا، وإن لم یحصلو 2منهم 

في الجزء المتبقي من الدین بصفتهم دائنین عادیین، بشرط أن تكون دیونهم قد تم تحقیقها وتأییدها 

في مرحلة تحقیق الدیون.

هائیا كأجور مدیري الإحتفاظ بمبلغ محدد من النقود التي تمثل قیمة الدیون التي لم یفصل بشأنها ن

.3الشركات، فیحتفظ بقیمتها بخزانة المحكمة إلى غایة إنتهاء الفصل فیها 

الجزائري التي نصت على ما یلي: "یوزع من القانون التجاري353هذا ما تضمنته المادة 

لمصاریف وكذلك مصاریف الإفلاس والإعلانات الممنوحة للمدین أو امبلغ الأصول، بعد طرح 

.191، ص 2009طارق عبد الرؤوف صالح رزق، التنظیم القانوني للإفلاس، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1

.385، ص 2006فاروق أحمد زاهر، القانون التجاري المصري، الطبعة الثانیة، دار النهضة، القاهرة، 2

.178أحمد محرز، المرجع السابق، ص 3



آثار شھر إفلاس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة وتصفیتھا                    ثانيالفصل ال

53

بین جمیع الدائنین بنسبة دیونهم المحققة المدفوعة للدائنین ذوي الإمتیاز، والمبالغلأسرته 

والمقبولة.

ویحتفظ بالحصة المطابقة للدیون التي لم یتم البت فیها نهائیا وخاصة أجور مدیري الشركة طالما 

.1لم یفصل في وضعیتهم" 

الفرع الثالث

توزیع وترتیب أصناف الدائنینالطریقة 

بعد إیداع المبالغ المتحصل علیها من عملیة بیع عقارات تزم الوكیل المتصرف القضائي یل

من القانون التجاري الجزائري، ثم 353ومنقولات الشركة بخصم كل المبالغ التي حددتها المادة 

یشرع في عملیة توزیع هذه المبالغ على الدائنین وذلك بأمر من القاضي المنتدب الذي یقوم بتعیین 

.2وزیعه مقدار المبلغ الذي سوف یتم ت

ففي هذه الحالة یجب عى الوكیل المتصرف القضائي إخطار الدائنین ببدء عملیة التوزیع، 

ویقوم القاضي المنتدب بإصدار الأمر بالتوزیع ینشر في صحیفة یومیة یتولى تعیینها.

كما یجوز للقاضي المنتدب أن یقوم بتوزیع هذه الأصول على مراحل أثناء القیام 

.3توزیعها مرة واحدة فقط وذلك بعد تمام عملیة التصفیة  ين یجر بالإجراءات، أو أ

یجوز للوكیل المتصرف القضائي القیام بعملیة توزیع المبالغ المتحصل علیها إلا بعد  لا

ن، الذي یثبت لكل دائن أنه تم قبول دینه وتحقیقه من خلال التأشیر علیه.ید تقدیم كل دائن سند

یم هذا السند أو تعذر علیه ذلك یجوز للقاضي المنتدب أن وفي حالة عجز الدائن من تقد

، لمصلحة ذلك الدائن إذا ثبت بأن دینه قد تم تحقیقه وقبوله في التفلیسة، ویتم 4یأذن بدفع الدین 

الدین هو تفادي ندس، 5ذلك عن طریق الإطلاع على محضر تحقیق الدیون والحكمة من تقدیم 

التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.المتضمن القانون75/59الأمر رقم 1

.295، ص 2003الإفلاس وفقا لأحكام قانون التجارة الجدید، دار النهضة العربیة، مصر، صفوت بهنساوي، 2

.343راشد راشد، المرجع السابق، ص 3

.588فایز نعیم رضوان، المرجع السابق، ص 4

.303عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص 5
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الدائنین الذین لیس لهم الحق في ذلك، وكذلك حتى لا یتم الوفاء لأي دائن أكثر من الدفع لغیر

.1مرة واحدة 

ویتم توزیع تلك الأموال على مختلف الدائنین حسب الترتیب التالي:

الدائنون أصحاب الإمتیاز العام:-أولا

فالخزینة اعها بشتى أنو  بمن أجل تحصیل الضرائهي تلك الدیون المستحقة للخزینة العامة 

ل ابالرغم من إعلان الإفلاس، وكذا أجور العمتها الفردیةاالعامة تحتفظ بحقها في ممارسة متابع

في مقدمة الدیون قبل غیرها وهذا یدل على الحمایة الكبیرة المقررة لهذه الطبقة ومراعاة التي تأتي

فالدائنون أصحاب الإمتیاز العام ، 2منه للدور الذي تضطلع به في النمو والبناء الإقتصادیین 

من أصحاب الإمتیازات  نتستوفى حقوقهم بالأولویة من ثمن المبیعات على غیرهم من الدائنی

.الخاصة أو أصحاب حق الإختصاص

أصحاب الإمتیازات العامة یستوفون حقوقهم من ثمن منقولات المدین الأصل أن الدائنین

التي تم بیعها، إلا أنه في حالة عدم حصولهم على كافة دیونهم منها لعدم كفایة ثمنها فإنهم 

.3یستوفون ما تبقى من الدین من ثمن العقارات عند القیام ببیعها 

الإمتیاز الخاص الواقع علیهثانیا: الدائنون المرتهنون على عقار وأصحاب 

في حالة ما إذا تم بیع العقار المرهون أو الذي یقع علیه حق الإمتیاز مثل بیع العقارات 

الخالیة من هذه التأمینات الخاصة، ففي هذه الحالة یشترك الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق 

وإذا إستوفوا كل دیونهم من الإمتیاز الخاصة في قسمة ثمن هذه العقارات المرهونة حسب ترتیبهم

هذه العقارات فلا یشتركون في قسمة الغرماء التي تتم بین الدائنین العادیین.

یجوز لهم الإشتراك بالجزء  نأما إذا بقي شيء من حقوقهم بعد توزیع ثمن العقار المرهو 

.ا وتأییدهاط أن تكون دیونهم قد تم تحقیقهر ، بشنالمتبقي بقسمة الغرماء مع الدائنین العادیی

.303، ص قالفتاح مراد، المرجع السابعبد 1

دحماني محمد الصغیر، حمایة العامل في حالة إفلاس صاحب المشروع، الحجة، مجلة دوریة تصدر عن منظمة 2

.148، ص 2007،، جویلیة1المحامین لمنظمة تلمسان، عدد

.223عبد الأول عابدین محمد بسیوني المرجع السابق، ص 3
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أما في حالة ما إذا تم بیع العقارات الخالیة من التأمینات قبل بیع العقارات المرهونة فإن 

الدائنین المرتهنین وأصحاب حقوق الإمتیاز الخاصة یمنكهم الإشتراك مع الدائنین العادیین في 

توزیع هذه الأموال بنسبة مجموع أموالهم.

المحملة بالتأمینات فإن الدائنین المرتهنین وأصحاب حقوق فإذا ما تم بعد ذلك بیع العقارات

 او لقد تحصالمبالغ التي في توزیع ثمنها، إلا بعد خصم وإستنزالالإمتیاز الخاصة لا یشتركون

وتوزیعها وترد هذه المبالغ إلى جماعة الدائنین العادیینالعادیین،من أموال جماعة الدائنینعلیها

.1علیهم 

الدائنون المرتهنون على منقول وأصحاب الإمتیاز الخاص الواقع علیهثالثا: 

المرتهنین للمنقول وأصحاب الإمتیاز الخاص علیه الحق في بیع المنقولات إن الدائنین

المرهونة أو التي لهم فیها حق الإمتیاز قبل إجراء عملیة التوزیع على الدائنین، یستوفون من ثمنها 

أنه في حالة ما إذا كان ثمن هذه المنقولات یتجاوز قیمة دیونهم فیجب علیهم دیونهم بالأولویة، إلا

رد الزیادة إلى أموال التفلیسة. 

أما إذا كان ذلك ثمن المنقول أقل من قیمة دیونهم فبإمكانهم الإشتراك بما تبقى من الدین 

.2مع جماعة الدائنین بقسمة غرماء بوصفهم دائنین عادیین 

تم البدء في عملیة توزیع أموال المفلس على جماعة الدائنین قبل أن یشرع في حالة ما إذا

الإمتیاز علیه من بیع المنقول المحمل بالرهن، فلیس لهم الدائنون المرتهنون للمنقول وأصحاب

.3الإشتراك في توزیع ثمن المنقول مع الدائنین العادیین 

رابعا: دائني جماعة الدائنین

فاء یأن یكون لهم دائنین أثناء قیام عملیة الإتحاد، مما یتعین إستینیمكن لجماعة الدائن

.4حقوقهم قبل الدائنین العادیین 

.466المرجع السابق، ص مصطفى كمال طه، 1

.253أحمد محمود خلیل، المرجع السابق، ص 2

.589فایز نعیم رضوان، المرجع السابق، ص 3

.344راشد راشد، المرجع السابق، ص 4
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خامسا: جماعة الدائنین العادیین

بتوزیع أموال المفلس على مختلف أصناف الدائنین ذوي الأولویة یقتسم ما تبقى بعد القیام 

ین ثم تحقیق وقبول دیونهم وتوزع علیهم هذه الأموال ذمن الأموال على الدائنین العادیین، ال

.1بالإعتماد على قسمة الغرماء، أي كل بنسبة دینه 

من الدائنین العادیین یأخذ مبلغ مالي یتناسب مع المبلغ الذي تم التحقیق منه فكل واحد

وقبوله.

مواعید القانونیة المقررة أما بالنسبة للدائنین الذین لم یقوموا بتقدیم دیونهم للتحقیق فیها في ال

لذلك ولم یتم التحقیق فیها خلال فترة تحقیق الدیون، فبإمكانهم الإعتراض في عملیة التوزیع  

ویكون ذلك على نفقتهم الخاصة، فهذا الإعتراض لا یوقف عملیة التوزیع.

فإذا تمت توزیعات جدیدة قبل الفصل في إعتراضاتهم، فیمكنهم الإشتراك فیها بالمبلغ الذي 

تعینه المحكمة بصورة مؤقتة، أما إذا تم قبول دیونهم نهائیا فلا یجوز لهم طلب شيء من 

التوزیعات السابقة التي أمر بها القاضي المنتدب بتوزیعها وإنما یكون لهم الحق في أن یستوفوا ما 

.2فاتهم في التوزیعات السابقة 

بالمقابل من ذلك یجب على الوكیل المتصرف القضائي أن یحتفظ بقیمة الدیون التي لم یتم 

الفصل فیها في خزانة المحكمة، وتشمل هذه الدیون كل من:

على شرط  واقف والدیون التي تم قبولها مؤقتا بسبب حصول منازعة فیها، المعلقة الدیون 

.3فیها نهائيم حتى یصدر حك

إلا أن هذه الأموال تبقى محفوظة في خزانة المحكمة حتى  یتم الفصل في أمر الدین، فإذا 

تبین صحة الدین وتحققه یمكن للدائن عندها أن یحصل على تلك الأموال المحفوظة لحسابه، أما 

ین تم قبول حفظها على الدائنین الذتم عند عدم تحقق الشرط ورفض الدین توزع المبالغ التي 

.4دیونهم 

.386فاروق أحمد زاهر، المرجع السابق، ص 1

.406، ص 2002علي البارودي، الأوراق التجاریة والإفلاس، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 2

 .317ص ، 1990، الإفلاس، منشأة المعارف، الإسكندریةعبد الحمید الشواربي،3

.252أحمد محمود خلیل، المرجع السابق، ص 4
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لقد تناولنا في هذا البحث أحكام شهر إفلاس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، ومما لا 

شك فیه أن الشركات والمؤسسات عموما تشكل عاملا مهما في تحدید معالم الإقتصاد  لأنها تعبر 

الدولة وما لیس غریبا أن تساهم كثرة الإفلاسات في زعزعة الإقتصاد وتقهقر عن مدى قوة إقتصاد 

النمو في أي بلد لذا عمدت عدة بلدان على سن القوانین تمنع بمقتضاها الشركات التجاریة من 

إعلان إفلاسها قصد المحافظة على النمو الإقتصادي لأن إعلان إفلاس الشركات بكثرة یساهم في 

شي البطالة في البلد.تدهور النمو وتف

إن الإفلاس هو ذلك النظام القانوني الذي یطبق على التاجر الذي توقف عن دفع دیونه 

في مواعید إستحقاقها، وهو نظام قدیم ترجع جذوره إلى القانون الروماني الذي إتسم بالطابع العقابي 

 أنه تغیرت نظرة المجتمع فیطبق على كل مدین تخلف عن الوفاء بدیونه سواء، كان تاجرا أم لا إلا

الروماني إلى الإفلاس، وأصبح التنفیذ ینصب على أمواله ولیس عى شخصه أما بالنسبة للقانون 

أصدر القانون المتعلق بالإفلاس والتسویة القضائیة، وبموجب 1955ماي  20في الفرنسي 

علق بإعادة تأهیل أصدر المشرع الفرنسي القانون المت25/01/1985المؤرخ في 98/85القانون 

.والتصفیة القضائیة للمؤسسات الذي هو ساري المفعول لحد الیوم

القانون التجاري الذي نظم أحكام الإفلاس 1975أما المشرع الجزائري فقد أصدر في سنة 

المتعلق بالإفلاس والتسویة 1955ماي 20التي إستمدها من القانون الفرنسي وبالتحدید من قانون 

القضائیة.

من تشریع نظام الإفلاس هو حمایة الإئتمان العام الذي یحقق المصلحة العامة ن الغایة إ

للمجتمع ومن هذا المنطلق فإن كل أحكامه تتعلق بالنظام العام والقواعد القانونیة الآمرة، كما أن 

أحكام الإفلاس تحقق المساواة بین الدائنین وتشرف علیها السلطة القضائیة.

الجزائري أحكام خاصة ومواد تتعلق بإفلاس الشركات التجاریة كما فعل لم ینظم المشرع

ولنا تطبیق الشروط والآثار المترتبة على التاجر الفرد على الشركات ابالنسبة للتاجر الفرد لكن ح

التجاریة ولاسیما الشركة ذات المسؤولیة المحدودة.

من القانون التجاري 215ومن خلال إستقراء المواد المتعلقة بالإفلاس ولاسیما المادة 

الجزائري یشترط لصحة إفلاس الشركة قیام عدة شروط منها الموضوعیة المتعلقة بتحقق الصفة 
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التجاریة وكذا شرط التوقف عن دفع الدیون في مواعید إستحقاقها، وشروط شكلیة تنصب على 

لمقرر للإفلاس من الجهة القضائیة المختصة.صدور الحكم ا

سة أشخاص غیر قضائیة وهم الوكیل المتصرف القضائي والمدین یوكما یشرف على التفل

وجماعة الدائنین والمراقبین وأشخاص قضائیة، تتمثل في المحكمة المختصة والقاضي المنتدب 

ص من أشخاص التفلسة.والنیابة العامة بالنسبة للتشریعات التي تعترف بالنیابة كشخ

المفلسة ومنها ما یتعلق بجماعة ما ینصب على الشركة یرتب نظام الإفلاس عدة آثار منها

الدائنین، أما الشركاء فلا یؤثر علیهم إفلاس الشركة إلا بقدر حصتهم في رأسمال الشركة.

عن طریق وتأتي مرحلة التصفیة بعد شهر حكم إفلاس الشركة لإبراء الذمة المالیة للشركة

فاء حقوقها وتقسیم الصافي بین الشركاء، بغیة تحقیق الأهداف المرجوة یوإستالوفاء بدیون الغیر

من عملیة التصفیة.

أنه لابد من من خلال دراستنا موضوع إفلاس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة یمكن القول

الإقتصادي الحالي وذلك بالإستفادة أقرب الآجال، حتى یتماشى مع النظام معالجته تشریعیا في 

من خبرة الدول الأخرى وإنتهاج التعدیلات التي حدثت في القانون الفرنسي في هذا المجال.

ص على أنه بمجرد توقف التاجر نمن القانون التجاري 215المشرع الجزائري في المادة 

كان هذا الشخص شخص عن الدفع یشهر إفلاسه وهذا الحكم فیه شدة وقساوة على التاجر سواء

طبیعي أو معنوي شركة، وبالتالي لم یعد هذا المفهوم یتماشى مع التطورات السریعة الموجودة في 

دفع دون تحدید معاییر جدیة یكون فیه العالم التجارة. فالحكم بإفلاس الشركة بمجرد التوقف عن 

إجحاف في حق الشركة .

المتمثلة:وفي الأخیر توصلنا إلى تقدیم بعض التوصیات

حبذا لو أن المشرع یقوم بإعادة النظر في النصوص المتعلقة بالإفلاس والتسویة القضائیة، بحیث -

یتم سن باب خاص بالإفلاس وباب آخر للتسویة القضائیة، حتى یتمكن القاضي من الفصل في 

النزاعات بسهولة.

المتبعة في ذلك بصورة والإجراءاتلابد أن یوضح المشرع آلیة تحصیل الحصص من الشركاء -

مستقلة لیتم الرجوع إلیها وتطبیقها دون أي صعوبة.
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التفكیر في تعدیل القانون التجاري وذلك بین أحكام مستقلة وخاصة بإفلاس الشركات التجاریة -

والأشخاص المعنویة الأخرى ووضع تنظیم خاص بالمؤسسات التي لم تصل إلى حالة التوقف عن 

عوبات ووضع إجراء جماعي یهدف إلى إنقاذ المؤسسة والید العاملة وذلك الدفع لكن تعترضها ص

ومنح فرص لإنقاذ الشركات.لإعادة تقویمها،بتطبیق الإجراءات الغیر قضائیة
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:صملخ  

تبر الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من أهم الشركات التجاریة التي تؤدي دور هام في تع

الإستثمارات التجاریة بإعتبارها تجمع بین خصائص شركة الأشخاص وشركة الأموال.

إلا أنه یمكن أن تتعرض لبعض الظروف تجعلها متوقفة عن دفع دیونها في مواعید 

ومنه فإن القانون التجاري في هذه الحالة رتب تطبیق نظام الإفلاس على كل شخص إستحقاقها

سواء كان طبیعیا أو معنویا توقف عن تسدید دیونه.

تتم تصفیة أموال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من طرف الوكیل المتصرف القضائي 

ها، ومنه یقوم بتوزیع حاصل الذي یشرف على سیر إجراءات التفلسة من بدایتها إلى غایة إقفال

أموال التفلسة على الدائنین بعد خصم حقوق أصحاب الإمتیاز العام.

Résumé :

La société a responsabilité limitée est considéré comme la société la plus

importante dans les sociétés commerciales, une le rôle essentiel qu'elle joue et le

cumul des caractéristiques des sociétés de personnes avec la société.

Mais elle peut être exposée à certaines circonstances qui la mettront dans

la situation d'arrêt de paiement de ses dettes dans les délais déchéance à cet

égard, le code de commerce à organisé l'application du système de la faillite me

toutes les personnes ayant cessé de payer leur dettes, que ça soit personne

physique ou morale.

La liquidation des biens de la société a responsabilité limitée incombe à

l'agent de l'administrateur du district judiciaire qui veille au bon déroulement des

procédures de banqueroute depuis leurs débuts jusqu'à la fin.

Après avoir déduit les droits des personnes ayant des concessions public,

il réparties le reste des biens de banqueroute sur les créanciers.
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